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 بعد الاطلاع على الدستور، 

 بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعدیلاتھ،   ۱۹۷٥) لسنة ۱۳وعلى القانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ،   ۱۹۷٦) لسنة ۲٤وعلى قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

لطبیة المعاوِنة، في شأن مزاولة غیر الأطباء والصیادلة للمھن ا  ۱۹۸۷) لسنة  ۲وعلى المرسوم بقانون رقم (
 بشأن المؤسسات الصحیة الخاصة،   ۲۰۱٥) لسنة ۲۱المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن مزاولة مھنة الطب البشري وطب الأسنان، ۱۹۸۹) لسنة  ۷وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

معدَّل  في شأن تنظیم مھنة الصیدلة والمراكز الصیدلیة، ال  ۱۹۹۷) لسنة  ۱۸وعلى المرسوم بقانون رقم (
 ، ۲۰۱٥) لسنة ۲۰بالمرسوم بقانون رقم (

 ،  ۲۰۰۱) لسنة ۱۹وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  والإداریة  المالیة  الرقابة  دیوان  قانون  لسنة  ۱٦وعلى  المعدَّل  ۲۰۰۲)   ،
 ، ۲۰۱۰) لسنة ٤۹بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن المیزانیة العامة وتعدیلاتھ،   ۲۰۰۲) لسنة ۳۹ن رقم ( وعلى المرسوم بقانو 

 وتعدیلاتھ،   ۲۰۰۲) لسنة ٤٦وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن تنظیم سوق العمل وتعدیلاتھ، ۲۰۰٦) لسنة ۱۹وعلى القانون رقم ( 

الصاد  المالیة  والمؤسسات  المركزي  البحرین  مصرف  قانون  (وعلى  رقم  بالقانون  لسنة  ٦٤ر   (۲۰۰٦  
 وتعدیلاتھ، 

بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى    ۲۰۰۹) لسنة  ۳۲وعلى القانون رقم ( 
 والنواب والمجالس البلدیة وتنظیم معاشاتھم ومكافآتھم، 

جة  بشأن معاملة زوجة البحریني غیر البحرینیة وأب  ۲۰۰۹) لسنة  ۳٥وعلى القانون رقم (  ناء البحرینیة المتزوِّ
رة على الخِدْمات الحكومیة،   من غیر بحریني معاملة البحریني في بعض الرسوم المقرَّ

 ) رقم  القانون  لسنة  ۳۸وعلى  المعدَّل   ۲۰۰۹)  الصحیة،  والخِدْمات  المھن  لتنظیم  الوطنیة  الھیئة  بإنشاء 
 ، ۲۰۱٥) لسنة ۳۲بالمرسوم بقانون رقم (

مة المالیة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۱۰لسنة    )۳۲وعلى القانون رقم ( )  ۱۹بشأن الكشف عن الذِّ
 ، ۲۰۱٦لسنة 

، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم  ۲۰۱۰) لسنة  ٤۸وعلى قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 ، ۲۰۱٤) لسنة  ٦۹(

 وتعدیلاتھ، ۲۰۱۲) لسنة  ۳٦وعلى قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم (

 بشأن المؤسسات الصحیة الخاصة،   ۲۰۱٥) لسنة ۲۱وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصَُّھ، وقد صدَّقنا علیھ وأصدرناه: 

;
;



;
∞Â¯\;ÎÄ]∏\;

 یعُمل في شأن نظام الضمان الصحي بأحكام القانون المرافق.

 
 

ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;
تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعُمل بالقانون المرافق  -كل فیما یخصھ  –على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

بمراحل   الرسمیة، ودون الإخلال  الجریدة  تاریخ نشره في  ستة أشھر على  لمُضِيِّ  التالي  الشھر  أول  من 
 القانون المرافق. ) من۲التطبیق المشار إلیھا في الفقرة (ج) من المادة (
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ÀÁÑ]¬h;
والعبارات التالیة المعانيَ المبینةَ قرینَ كلٍّ منھا، ما لم یقتضِ  في تطبیق أحكام ھذا القانون یكون للكلمات  

 سیاقُ النص خلافَ ذلك: 

 : مملكة البحرین.المملكة

 : الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ مرسوم. الوزیـر 

 . ۲۰۱۳) لسنة ٥: المجلس الأعلى للصحة المنشأ بموجب المرسوم رقم ( المجلس الأعلى للصحة
) من ھذا  ٤: صندوق الضمان الصحي المنشأ طبقاً لأحكام المادة (لصندوقصندوق الضمان الصحي أو ا

 القانون. 

 ) من ھذا القانون.۷: مجلس إدارة الصندوق المُشَكَّل طبقاً لأحكام المادة (مجلس الإدارة

 : رئیس مجلس إدارة الصندوق.رئیس مجلس الإدارة

) لسنة  ۳۸: الھیئة الوطنیة لتنظیم المھن والخِدْمات الصحیة المنشأة بموجب القانون رقم (الھیئة الوطنیة 
۲۰۰۹ . 

 ) من ھذا القانون. ٦٤: مجلس أمناء المؤسسة الصحیة الحكومیة المُشَكَّل طبقاً لأحكام المادة (مجلس الأمناء

م الخِدْمات الصحیة مرخَّص لھا بمزاولة وتقدیم الخِدْمات : كل مؤسسة أو منشأة حكومیة أو غیر حكومیة  مقدِّ
 الصحیة. 

: الحالات التي تنشأ عن إصابة أو مرض قد یؤدي إلى الموت أو العجز إذا لم یحصل التدخل  الحالات الطارئة
 السریع. 

د التغطیة التأمینیة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون.التغطیة التأمینیة  : خِدْمات التأمین الصحي التي یوفرھا مزوِّ

د التغطیة التأمینیة م ح لھا طبقاً لأحكام ھذا القانون. زوِّ  : صندوق الضمان الصحي وشركات التأمین المصرَّ

 : كل شخص طبیعي مشمول بالتغطیة التأمینیة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. المستفید

 : كل شخص طبیعي أجنبي لدیھ رخصة إقامة في المملكة.المقیم

 یدخل المملكة أو یكون موجوداً فیھا بصفة مؤقتة لغیر الإقامة أو العمل. : كل شخص طبیعي أجنبي الزائر

: كل شخص طبیعي أو اعتباري یستخدم عاملاً أجنبیاً أو أكثر لأداء عمل معیَّن في المملكة صاحب العمل
و ھیئة عامة  لقاء أجر أیاً كان نوعھ، ثابتاً أو متغیراً، نقداً أو عیناً، ویشمل ذلك أیة جھة حكومیة أو مؤسسة أ

 أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غیر ذلك من كیانات القطاع الخاص.

: كل شخص طبیعي أجنبي یعمل لقاء أجر أیاً كان نوعھ، ثابتاً أو متغیراً، نقداً أو عیناً، لدى صاحب  العامل
 عمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ.

المواطنین أو العمال بغرض الإقامة أو   : كل شخص طبیعي أو اعتباري یكفل شخصاً طبیعیاً من غیرالكفیل
 الزیارة، وِفْقاً لأحكام ھذا القانون. 

 : كل شخص طبیعي أجنبي یكون مقیماً في المملكة لغیر العمل.المكفول

التغطیة   دي  النقدي للضمان الصحي الذي یؤدى إلى مزوِّ المقابل  اشتراك الضمان الصحي أو الاشتراك: 
 التأمینیة. 



زْمة الصحیة الإلزامیة للمواطنین   –لمبلغ الذي یلتزم المستفید بأدائھ : امقدار المشاركة عدا المستفید من الرُّ
م الخدمة الصحیة، والذي یقدَّر على أساس نسبة من قیمة المطالَبة عن المنافع الصحیة.  -  إلى مقدِّ

باستعمالھ لغرض مراقبة أو : كل أداة أو جھاز أو مادة أو أيِّ منتجَ آخر یسُمح للمستفید  الأجھزة التعویضیة
 تخفیف أو علاج مرض أو إصابة، ولا یشمل ذلك الأجھزة التشخیصیة والأجھزة التي یتم زرْعھا في الجسم. 

D;ÎÄ]ŸMC;
‡Ê›]Œ’\;œËe�h;–]�›;

ار. -أ   تسري أحكام ھذا القانون على جمیع المواطنین والمقیمین والزوَّ

 الفئات الآتیة: تسُتثنَى من أحكام ھذا القانون  -ب 

المؤسسات    -  ۱ كافة  تلتزم  أن  على  أسرھم،  وأفراد  والمدنیین  العسكریین  من  البحرین  دفاع  قوة  منتسبو 
البحرین  دفاع  قوة  لمنتسبي  الصحیة  الخِدْمات  بتقدیم  القانون  لھذا  الخاضعة  الحكومیة  الصحیة  والمراكز 

 وأفراد أسرھم على نفقة الدولة.

 ت الطبیة التابعة لقوة دفاع البحرین. المستشفیات والوِحْدا - ۲

 البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة والدولیة لدى المملكة. يالأجانب من أعضاء وإداری - ۳

الفئات من غیر المواطنین التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس   - ٤
 الأعلى للصحة. 

الضمان الصحي على مراحل وِفْقاً لِـما یصدر بھ قرار من مجلس الوزراء، بناءً على یكون تطبیق نظام    -ج  
 اقتراح من المجلس الأعلى للصحة، وینشر القرار في الجریدة الرسمیة.

ویراعى في تحدید كل مرحلة توافرُ الترتیبات الفنیة والاستعدادات التقنیة واستكمال الإجراءات والتدابیر 
 ولة وسرعة الحصول على الخِدْمات الصحیة. اللازمة لضمان سھ

D;ÎÄ]ŸNC;
‡Ê›]Œ’\;Ã\Å·^;

 یھدف ھذا القانون إلى تحقیق ما یلي: 

توفیر منظومة صحیة متكاملة ذات جودة عالیة تتسم بالمرونة، والقدرة على التطور والاستجابة       - ۱
 لتطلعات المستفیدین، جاذبة للاستثمار في المجال الصحي. 

م الخدمة الصحیة.إنشاء ن    - ۲  ظام تمویل صحي یتسم بالكفاءة والاستدامة، ویكفل الحریة في اختیار مقدِّ

تقدیم خِدْمات صحیة عادلة وتنافسیة ضمن إطار یحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان      - ۳
 الصحي.

 
;
;
;
;
;
;
;



ÿÂ¯\;g]e’\;
Èuë’\;‡]⁄ï’\;–ÂÅfiê;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
;–ÂÅfië’\;Ô]ç›b„h]Ët˜êÂ;„Ÿ]‚ŸÂ;

D;ÎÄ]ŸOC;
–ÂÅfië’\;Ô]ç›b;

تنشأ ھیئة عامة تسمى (صندوق الضمان الصحي)، تكون لھا الشخصیة الاعتباریة وتتمتع بالاستقلال          أ)
 المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزیر. 

ي استعمال الاسم والشعار  للصندوق أن یحدد اسماً یرمِز لھ وشعاراً خاصاً بھ، ویكون لھ حقٌّ استئثاريٌّ ف   ب)
 ومنْع الغیر من استعمالھما أو استعمال أيِّ رمز أو إشارة مماثلة أو مشابھة لھما. 

D;ÎÄ]ŸPC;
„h]Ët˜êÂ;–ÂÅfië’\;‹]‚Ÿ;

الذین         أ) المقدَّمة للأشخاص  المنافع الصحیة  لتمویل  اللازمة  المھام والصلاحیات  الصندوق كافة  یباشر 
 ً ، وضمان سھولة وسرعة حصولھم على الخِدْمات الصحیة، ولھ في سبیل ذلك یتولى تغطیتھم تأمینیا

 القیام بوجھ خاص بما یأتي: 

مي الخدمة الصحیة لتقدیم المنافع الصحیة للمستفیدین الذین یتولى الصندوق توفیر       )۱ التعاقد مع مقدِّ
 تغطیة تأمینیة لھم. 

ت المتعلقة بالأشخاص الذین یتولى الصندوق توفیر  جمْع وتحلیل البیانات والمعلومات والإحصاءا     )۲
 تغطیة تأمینیة لھم. 

مع       )۳ بالتنسیق  للصندوق  المستحَقة  الصحي  الضمان  اشتراكات  تحصیل  وإجراءات  قواعد  إصدار 
 الجھات الحكومیة المعنیة. 

 تمَلُّك الأموال المنقولة والعقاریة وإدارة واستثمار أيٍّ من موارد الصندوق.      )٤

التنسیق مع المجلس الأعلى للصحة والجھات المعنیة في كافة المسائل المتعلقة بتطبیق نظام الضمان       )٥
 الصحي. 

الخا     )٦ الأمور  في  الصحي  الضمان  بنظام  النھوض  شأنھا  من  وسیاسات  برامج  عن  اقتراح  رجة 
 اختصاص الصندوق، وتزوید الجھات المعنیة بھا. 

كافة       )۷ عن  ثقافة  ونشر  القانون  ھذا  بأحكام  التوعیة  بھدف  وتثقیفیة  تدریبیة  وبرامج  دورات  تنظیم 
مجالات نظام الضمان الصحي، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في ھذا المجال، والعمل على  

 سیق مع المجلس الأعلى للصحة.الاستفادة من نتائجھا، وذلك بالتن

التي       )۸ والقرارات  واللوائح  الصحي  الضمان  بنظام  المتعلقة  القوانین  مشروعات  في  الرأي  إبداء 
 تصُدِرھا الجھات الأخرى ذات الصلة، وذلك بالتنسیق مع المجلس الأعلى للصحة. 

إ     )۹ فیما  للنظر  بھا  المعمول  العلاقة  ذات  واللوائح  القوانین  ق  دراسة  تعوِّ أحكام  أیة  تتضمن  كانت  ذا 
 النھوض بنظام الضمان الصحي من عدمھ، واقتراح تعدیلھا طبقاً للآلیات الدستوریة المقررة.

تلقَِّي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتغطیة التأمینیة التي یوفرھا الصندوق وفحصھا والوقوف على    )۱۰
 مدى جدیَّتھا واتخاذ القرارات بشأنھا. 

 قیام بالمھام والصلاحیات الأخرى المنصوص علیھا في ھذا القانون. لا  )۱۱



، في سبیل أداء مھامھ، الاستعانة بمن یراه مناسباً من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الجھات  للصندوق    ب)
 الحكومیة وغیر الحكومیة. 

حكومیة، یجب نشر ذلك في الجریدة وفي حالة إسناد مھمة تحصیل الرسوم أو الاشتراكات إلى جھة غیر  
 الرسمیة.

على الصندوق ممارسة مھامھ وصلاحیاتھ بكفاءة وفاعلیة وشفافیة ودون تمییز، وبما یتفق مع السیاسة     ج)
 العامة للدولة فیما یخص الضمان الصحي. 

D;ÎÄ]ŸQC;
–ÂÅfië÷’;ÏÁÊfiâ’\;ÖÁÑ]Œi’\;

ارة عن نشاطھ وسیر العمل بھ خلال السنة المالیة السابقة، یعد الصندوق تقریراً سنویاً یعتمده مجلس الإد   أ)
قات الأداء، إنْ وُجِدت، وما تم اعتماده   یتضمن بوجھ خاص ما تم إنجازه وما اعترض الصندوق من معوِّ
من حلول لتفادیھا، وأیة مقترحات یراھا كفیلة بتعزیز نظام الضمان الصحي والنھوض بھ، وأیة أمور  

 دراجھا في التقریر السنوي. أخرى یرى الصندوق إ

ینُشَر التقریر السنوي كاملاً مشفوعاً بنسخة من الحساب الختامي المدقَّق للصندوق عن ذات السنة المالیة،    ب)
دھا   خلال أربعة أشھر على الأكثر من انتھاء السنة المالیة، في الموقع الإلكتروني أو بوسیلة أخرى یحدِّ

 طلاع علیھ متاحاً للكافة. مجلس الإدارة تكفل أنْ یكون الا

وینُشَر ملخص التقریر السنوي وملخص الحساب الختامي بعد اعتمادھما من مجلس الإدارة، في الجریدة 
 الرسمیة.

;
È›]m’\;◊ë ’\;
ÎÑ\Ä¸\;ä÷§;

D;ÎÄ]ŸRC;
◊Ë“çi’\;

یكون للصندوق مجلس إدارة یشكَّل من تسعة أعضاء من بینھم رئیس المجلس ووزیر المالیة ووزیر        أ)
الصحة والوزیر المعني بشئون العمل، وخمسة أعضاء یرشحھم المجلس الأعلى للصحة من ذوي الكفاءة  

 والخبرة، ویصدر بتشكیل مجلس الإدارة وتحدید الرئیس ونائبھ مرسوم.  

ة الأعضاء من غیر رئیس المجلس والوزراء أربع سنوات قابلة للتجدید لمدة أخرى  تكون مدة عضوی   ب)
 مماثلة. 

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة من غیر الوزراء لأيِّ سبب، یعیَّن مَن یحل محلھ بذات الأداة      ج)
 لفھ.والطریقة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة، ویكمل العضو الجدید مدة س

D;ÎÄ]ŸSC;
k]Ët˜ë’\Â;‹]‚∏\;

مجلس الإدارة ھو السلطة التي تتولى شئون الصندوق ورسْم سیاساتھ التي یسیر علیھا، والإشراف على          أ)
تنفیذھا، والرقابة على أعمالھ، واتخاذ ما یكفل لمباشرة الصندوق لمھامھ وصلاحیاتھ، كما لھ على وجھ 

 الخصوص ما یأتي: 

 إصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون في حدود اختصاصھ.     )۱



تعیین خبیر اكتواري أو أكثر لتقدیر اشتراكات الضمان الصحي، وفحص وإعداد المركز المالي       )۲
 للصندوق. 

 المعتمَدة من الصندوق.  اقتراح مقدار اشتراكات الضمان الصحي وِفْقاً للقواعد الاكتواریة    )۳

اعتماد الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظیف ھذه الأموال، وِفْقاً      )٤
 لضوابط استثمارھا. 

إعداد لائحة بشأن ضوابط استثمار أموال الصندوق، یراعى فیھا أن یكون الاستثمار وِفْق سیاسة       )٥
لمضاربة في الأسواق المالیة، وتجنُّب الاستثمار في الأدوات الاستثماریة  استثماریة آمنة بعیدة عن ا

ذات المخاطر العالیة، وأنْ یكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلیة، وتوافر السیولة النقدیة  
 اللازمة لسداد التزامات الصندوق، وتمویل المنافع الصحیة. ویصدر باعتماد اللائحة مرسوم. 

عتماد الھیكل التنظیمي للصندوق وإصدار لوائح داخلیة لتنظیم شئون موظفیھ تتضمن إجراءات ا     )٦
وقواعد تعیینھم وترقیتھم ونقلھم وتحدید مرتباتھم ومكافآتھم وإجراءات وأحكام تأدیبھم وغیر ذلك  

ن  من شئونھم، وقواعد السلوك التي یتعیَّن علیھم مراعاتھا، وحالات وشروط وأحكام الإفصاح ع 
 بشأن الكشف عن الذمة المالیة. ۲۰۱۰) لسنة  ۳۲الذمة المالیة وِفْقاً لأحكام القانون رقم ( 

 اعتماد مشروع المیزانیة السنویة للصندوق وحسابھا الختامي المدقَّق.    )۷

 ) من ھذا القانون. ۱٤) من الفقرة (ب) من المادة (٥قبول الموارد المالیة المشار إلیھا في البند (    )۸

دراسة التقاریر الدوریة التي یقدمھا الرئیس التنفیذي للصندوق عن سیر العمل بالصندوق، وتقریر       )۹
 ما یلزم بشأنھا. 

ر أحكام ھذا القانون اختصاصھ بھا.     )۱۰  مباشرة كافة المھام والصلاحیات الأخرى التي تقرِّ

ب    ب) تشَُكَّل من  أكثر  أو  لجنة  إلى  یعھد  أنْ  الإدارة  من  لمجلس  أيٍّ  أو  المجلس  إلى رئیس  أو  ین أعضائھ 
 أعضائھ أو الرئیس التنفیذي للصندوق أو جھة حكومیة أو غیر حكومیة بأداء مھام محدَّدة. 

D;ÎÄ]ŸTC;
k]¡]⁄ipˆ\;

یجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادیاً أربع مرات سنویاً على الأقل، ویجوز لرئیس المجلس دعوتھ         أ)
 أيِّ وقت.للاجتماع في 

وعلى رئیس مجلس الإدارة دعوة المجلس لاجتماع غیر عادي یعُقَد خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ  
 تسَلُّمھ طلباً كتابیاً مسبَّباً من عضوین على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئیس التنفیذي. 

بالدعوة لعقد الاجتم   ب) أنْ یتضمن الإخطار  بھ  یجب في جمیع الأحوال  بیان الغرض منھ وأنْ یرفق  اع 
 جدول أعمال ھذا الاجتماع. 

دھا اللوائح      ج) یحضر الرئیس التنفیذي للصندوق كافة اجتماعات مجلس الإدارة باستثناء الحالات التي تحدِّ
الداخلیة. وللمجلس أنْ یدعو لحضور اجتماعاتھ مَن یرى الاستعانة بھم مِن أھل الخبرة أو ذوي الشأن  

 لمناقشتھم والاستماع لآرائھم. ولا یكون للرئیس التنفیذي أو لأيٍّ من ھؤلاء صوت معدود.

یعینِّ مجلس الإدارة أمیناً للسر یتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوین محاضر اجتماعاتھ        د)
مھام أخرى في مجال عمل   وحِفْظ المستندات والسجلات الخاصة بھ، والقیام بما یكلِّفھ بھا المجلس من 

 الصندوق. 

یجوز عند الضرورة، وفي الحالات العاجلة، أنْ تعُرَض بعض الموضوعات على مجلس الإدارة بطریق         ه)
 التمریر، على أنْ تصدر القرارات بالإجماع، وتعُرَض على المجلس في أول اجتماع تالٍ للإحاطة. 

;



;
D;ÎÄ]ŸLKC;

jÁÊëi’\Â;g]ëfi’\;
مجلس الإدارة صحیحاً بحضور أغلبیة أعضائھ على أنْ یكون من بینھم رئیس المجلس أو    یكون اجتماع

نائبھ. وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الحاضرین، وذلك في غیر الحالات التي تشترِط فیھا اللوائح  
ح الجانب الذي منھ   أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھذا القانون أغلبیة خاصة، وعند تسَاوي الأصـوات یرُجَّ

 رئیس الاجتماع. 

n’]m’\;◊ë ’\;
–ÂÅfië÷’;ÍÉË fii’\;äËÖ’\;

D;ÎÄ]ŸLLC;
fëfi∏\;Ê�÷|̌Â;ØË¬i’\;

 یكون للصندوق رئیس تنفیذي یعیَّن بمرسوم، بناءً على توصیة مجلس الإدارة.       أ)

في حالة خُلوُ منصب الرئیس التنفیذي لأيِّ سبب، یعیَّن مَن یحل محلھ بذات الأداة والطریقة المنصوص    ب)
 علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة.  

موظفي     ج) مِن  أو  أعضائھ  بین  مِن  یھ  یسمِّ مَن  أو  المجلس  رئیس  بتكلیف  قراراً  الإدارة  مجلس  یصُدِر 
لتنفیذي بصفة مؤقتة في حالة خُلوُ منصب الرئیس التنفیذي وعدم تعیین  الصندوق للقیام بأعمال الرئیس ا

 مَن یحل محلھ، وینُشَر القرار في الجریدة الرسمیة.

D;ÎÄ]ŸLMC;
k]Ët˜ë’\Â;‹]‚∏\;

یمثل الرئیس التنفیذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاتھ بالغیر، ویكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة         أ)
 الصندوق فنیاً وإداریاً ومالیاً، ویتولى بوجھ خاص ما یأتي: عن سیْر أعمال 

 إدارة الصندوق وتصریف شئونھ، والإشراف على سیْر العمل بھ وعلى موظفیھ.    )۱

 تنفیذ قرارات مجلس الإدارة.    )۲

دھا مجلس       )۳  الإدارة. وضع ومتابعة نظام العمل بالصندوق وتطویره وذلك بمراعاة الضوابط التي یحدِّ

اقتراح تعیین خبیر اكتواري أو أكثر لتقدیر اشتراكات الضمان الصحي، وفحص وإعداد المركز       )٤
 المالي للصندوق. 

إعداد مشروع میزانیة الصندوق وإعداد تقریر بشأنھ، وعرْضُھما على مجلس الإدارة قبل انتھاء       )٥
 السنة المالیة بمدة لا تقل عن شھرین. 

لحساب الختامي للصندوق وإعداد تقریر بشأنھ، وعرْضُھما على مجلس الإدارة خلال شھرین إعداد ا     )٦
 من انتھاء السنة المالیة للصندوق لاعتماده. 

) من ھذا القانون، ٦إعداد تقریر سنوي عن نشاط الصندوق، على النحو المنصوص علیھ في المادة (      )۷
جلس الإدارة خلال ثلاثة أشھر على الأكثر من تاریخ  خلال السنة المالیة السابقة، وعرْضِھ على م

 انتھاء السنة المالیة مشفوعاً بنسخة من الحسابات المدقَّقة للصندوق عن ذات السنة المالیة. 

 إعداد مشروع الھیكل التنظیمي للصندوق واقتراح تعدیلھ.    )۸



ة عن نشاط الصندوق وسیْر العمل  إعداد تقاریر دوریة وعرْضُھا كل ثلاثة أشھر على مجلس الإدار     )۹
قات الأداء إنْ  بھ، تتضمن بوجھ خاص ما تم إنجازه وِفْقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحدید معوِّ

 وُجِدت، والحلول المقترَحة لتفادیھا، وذلك ما لم یقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقدیم ھذه التقاریر. 

مي الخِدْمات الص     )۱۰ حیة لتقدیم المنافع الصحیة للمستفیدین الذین یتولى الصندوق توفیر  التعاقد مع مقدِّ
 تغطیة تأمینیة لھم. 

زَم الصحیة أو غیر ذلك       )۱۱ التعاقد مع جھات غیر حكومیة متخصصة لتدقیق المطالبات وتطویر الرُّ
 من المسائل ذات الطابع الفني.

ھا الرئیس التنفیذي طبقاً لأحكام ھذا القانون أو القیام بالمھام والصلاحیات الأخرى التي یختص ب      )۱۲
 الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھ والمھام التي یكلِّفھ بھا مجلس الإدارة.

للرئیس التنفیذي أنْ یفوِّض كتابةً أحد موظفي الصندوق في مباشرة بعض مھامھ، بما یكفل إنجاز أعمال     ب)
 م ھذا القانون. الصندوق وِفْقاً لأحكا 

D;ÎÄ]ŸLNC;
Ï’]Œiàˆ\;

التاریخ   قبل  وذلك  الإدارة  إلى مجلس  مھ  یقدِّ كتابي  بموجب طلب  یستقیل من منصبھ  أنْ  التنفیذي  للرئیس 
 المحدَّد للاستقالة بثلاثة أشھر على الأقل، ویصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة.

 
√d\Ö’\;◊ë ’\;

;ÏË’]∏\;‡ÊÒç’\œËÕÅi’\Â;
D;ÎÄ]ŸLOC;

ÏË’]∏\;‰ÄÑ\ÊŸÂ;–ÂÅfië’\;ÏË›\áËŸ;
تكون للصندوق میزانیة مستقلة یجري إعدادھا على النمط التجاري، وتبدأ السنة المالیة للصندوق ببدایة          أ)

 السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا. 

 تتكون الموارد المالیة للصندوق مما یأتي:   ب)

 الاعتمادات المخصَّصة لھ في المیزانیة العامة للدولة.     )۱

 اشتراكات الضمان الصحي.    )۲

یھا الصندوق وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة      )۳ حصیلة الرسوم والإیرادات مقابل أیة خِدْمات یؤدِّ
 (ج) من ھذه المادة.

 عائد استثمار أموال الصندوق.      )٤

 ة موارد أخرى یقبلھا مجلس الإدارة بما لا یتعارض مع أھداف الصندوق.الھبات والإعانات وأی    )٥

إدارة      )٦ أو  إنشاء  تراخیص  قیمة رسوم  من  الوزراء  مجلس  من  قرار  بتحدیدھا  التي یصدر  النسبة 
 من قیمتھا.  ٪٥۰وتشغیل المؤسسات الصحیة الخاصة أو تجدیدھا أو تعدیلھا، على ألا تزید على  

ل فائ    ج)  ض میزانیة الصندوق من سنة إلى أخرى.یرَُحَّ

D;ÎÄ]ŸLPC;
–ÂÅfië’\;k]d]ât;œËÕÅh;

یعینِّ مجلس الإدارة في بدایة كل سنة مالیة مدقِّقاً خارجیاً أو أكثر مرخَّصاً لھ بالعمل في المملكة وذا          أ)
حسابات   تدقیق  الخارجي  المدققِّ  ذات  یتولى  أن  یجوز  ولا  الصندوق.  حسابات  لتدقیق  دولیة؛  مكانة 



 مدة خمس سنوات من  الصندوق لأكثر من ثلاث سنوات، ولا یجوز تعیینھ مرة أخرى إلا بعد مُضِيِّ 
 تاریخ انتھاء مدة التعیین السابقة. 

 لا یجوز للصندوق إسناد أیة مھام أخرى إلى مدققِّ الحسابات الخارجي خلال مدة توَلِّیھ مھمة التدقیق.   ب)

  یتولى مدقِّق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشھر من نھایة السنة المالیة تدقیق حسابات     ج)
الصندوق وإعداد تقریر بشأنھا وِفْقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة، على أنْ یتضمن التقریر كافة البیانات  

ح حقیقة المركز المالي للصندوق، بما في ذلك:  والمعلومات التي توضِّ

المستندات      )۱ جمیع  الخارجي  الحسابات  مدقِّق  تصرف  تحت  وضع  قد  الصندوق  كان  إذا  ما  بیان 
 ت والدفاتر والبیانات والمعلومات التي یراھا ضروریة لإنجاز مھمتھ. والسجلا

تم       )۲ الواقع، وما إذا كان قد  بیان ما إذا كانت میزانیة الصندوق وحسابھ الختامي متَّفقَین مع حقیقة 
 إعدادھما وِفْقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارَف علیھا دولیاً. 

 قام بإعداد وحِفْظ الحسابات المنتظمة وِفْقاً للأصول المرعیة.  بیان ما إذا كان الصندوق قد     )۳

 بیان ما إذا كان جرْد أصول الصندوق قد أجُرِي وِفْقاً للأصول المرعیة.     )٤

بیان ما إذا كانت البیانات الواردة في تقاریر الرئیس التنفیذي مطابقة لِـما ھو وارد في دفاتر وسجلات       )٥
 الصندوق. 

الكشف عن كافة المخالفات وبیانھا، واقتراح وسائل معالجتھا، وبیان ما إذا كانت ھذه المخالفات لا      )٦
 تزال قائمة. 

م مدققِّ الحسابات الخارجي تقریره بشأن تدقیق حسابات الصندوق إلى كل من الوزیر ورئیس مجلس        د) یقدِّ
 الإدارة خلال ثلاثة أشھر من نھایة السنة المالیة. 

D;ÎÄ]ŸLQC;
/]ë∏\;ôÑ̌]¬h̨;

على عضو مجلس الإدارة عند نظر المجلس لأيِّ موضوع تكون لھذا العضو فیھ مصلحة شخصیة          أ)
مباشرة أو غیر مباشرة، أنْ یفُصِح عن ذلك كتابةً حال علمھ بعزم المجلس نظر ھذا الموضوع. ولا  

 أو التصویت علیھ.  یجوز لھذا العضو حضور مناقشات المجلس بشأن ذلك الموضوع

یحُظَر أنْ یكون للرئیس التنفیذي أو لأيٍّ من موظفي الصندوق مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة     ب)
تتعلق بالصندوق، وعلى كل منھم الإبلاغ بشكل كتابي فوراً عن أیة مصلحة تنشأ لھ في ھذا الشأن خلال 

 مدة شغْل الوظیفة لدى الصندوق.
موظفي ویكون   لباقي  بالنسبة  أما  الإدارة،  مجلس  إلى  التنفیذي  للرئیس  بالنسبة  إلیھ  المشار  الإبلاغ 

 الصندوق فیكون الإبلاغ إلى الرئیس التنفیذي. 

الصندوق سجلاً یسمى (سجل المصالح المتعارِضة) تقیَّد فیھ أیة مصلحة من المصالح المشار    ینشئ     ج)
ه المادة، وذلك ببیان اسم الشخص المعنِي ومنصبھ أو وظیفتھ وتفاصیل إلیھا في الفقرتین (أ) و(ب) من ھذ 

 تلك المصلحة، وما یكون قد صدر عن الصندوق من قرارات أو إجراءات بشأن موضوعھا. 

أو   المتعارِضة والحصول على مستخرجات منھ  المصالح  لكل ذي شأن حق الاطلاع على سجل  ویكون 
ر.شھادة سلبیة بعدم إدراج أمر   معیَّن فیھ وذلك بعد سداد الرسم المقرَّ

 
 
 
 
 



äŸ]£\;◊ë ’\;
–ÂÅfië’\;k\Ñ\ÖÕ;flŸ;€÷æi’\Â;–ÂÅfië’\;Ê ΩÊŸ;

D;ÎÄ]ŸLRC;
–ÂÅfië’\;Ê ΩÊŸ;

یعیَّن في الصندوق عدد كافٍ من الموظفین من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة المھنیة في كافة          أ)
 مجالات عمل الصندوق. 

القانون رقم (تسري على     ب) بشأن تنظیم معاشات ومكافآت    ۱۹۷٥) لسنة  ۱۳موظفي الصندوق أحكام 
 التقاعد لموظفي الحكومة. 

D;ÎÄ]ŸLSC;
–ÂÅfië’\;k\Ñ\ÖÕ;flŸ;€�÷�æ�i’\;

لكل ذي شأن التَّظَلُّم من أيِّ قرار یصدر عن الصندوق استناداً لأحكام ھذا القانون، وذلك خلال ستین        أ)
 إخطاره بھذا القرار. یوماً من تاریخ

ویقدَّم التَّظَلُّم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس، وبالنسبة للقرارات الأخرى یكون  
التَّظَلُّم منھا إلى الرئیس التنفیذي وذلك وِفْقاً للقواعد والأحكام التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس 

 الإدارة.
خطار المتظلِّم بنتیجة البتِّ فیھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ. وللمتظلِّم  ویجب البتُّ في التَّظَلُّم وإ

الطعن في قرار رفض التَّظَلُّم أمام المحكمة المختصة خلال ستین یوماً من تاریخ إخطاره بھذا القرار، 
 تظََلُّمھ.  أو فوات المیعاد المحدَّد للبت في التَّظَلُّم دون إخطار المتظلِّم بنتیجة البتِّ في

لا یجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التَّظَلُّم من القرار وصدور قرار برفض التَّظَلُّم أو فوات المیعاد    ب)
 المشار إلیھ في الفقرة السابقة دون إخطار. 

 
È›]m’\;g]e’\;

Èuë’\;‡]⁄ï’\;‹]æ› 
ÿÂ¯\;◊ë ’\;

Èuë’\;‡]⁄ï’\;‹]æ›;Ï⁄—ÊtÂ;ÎÑ\Äb;
D;ÎÄ]ŸLTC;

;ä÷-\Ïuë÷’;Ì÷¡¯\;
والخطط          أ) السیاسات  ووضْع  لرسْم  اللازمة  والصلاحیات  المھام  كافة  للصحة  الأعلى  للمجلس  یكون 

المنافع   تمویل  یكفل  بما  الصحي،  الضمان  بنظام  المتعلقة  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  والإجراءات 
باشر المجلس الأعلى للصحة مھامھ الصحیة من خلالھ ومراقبة مدى الالتزام بأحكام ھذا القانون، وی

 وصلاحیاتھ على النحو الوارد في أحكام ھذا القانون.  

للمجلس الأعلى للصحة، بعد موافقة مجلس الوزراء، إسناد بعض مھامھ إلى الھیئة الوطنیة أو أيٍّ من     ب)
اختصاص المجلس  الجھات الحكومیة، فیما عدا إصدار اللوائح والقرارات التي تقرر أحكام ھذا القانون  

 الأعلى للصحة بإصدارھا. 



یصُدِر المجلس الأعلى للصحة بعد التشاور مع الجھات المعنیة میثاقاً بشأن حوكمة نظام الضمان الصحي       ج)
بالضمان الصحي ویحدُّ من الممارسات الضارة بھ،   الثقة  بما یعزز  العالمیة  وِفْقاً لأفضل الممارسات 

ال    والأمثل لنظام التمویل الصحي ویعزز استدامتھ. ویكفل الاستخدام الفعَّـ

D;ÎÄ]ŸMKC;
Ï…Ö¬∏\;ÎÑ\ÄbÂ;ÏËuë’\;k]ŸÊ÷¬⁄÷’;:öÊ’\;á—Ö∏\;

ینُشأ في المجلس الأعلى للصحة المركز الوطني للمعلومات الصحیة وإدارة المعرفة، ویعیَّن فیھ عدد         أ)
تنُش أن  ویجوز  والاختصاص.  الخبرة  ذوي  الموظفین من  تتولى  كاف من  إداریة  دوائر  المركز  في  أ 

 اقتصادیات الصحة والجودة والتخطیط والمعلومات والبیانات الصحیة وغیرھا من الدوائر الإداریة. 

للمجلس الأعلى للصحة أن یحدد للمركز اسماً یرمز لھ وشعاراً خاصاً بھ، ویكون لھ حق استئثاري في    ب)
 عمالھما أو استعمال أيِّ رمز أو إشارة مماثلة أو مشابھة لھما. استعمال الاسم والشعار ومنْع الغیر من است

D;ÎÄ]ŸMLC;
ÏËuë’\;k]›]Ëe’\;ÎÅ¡]Õ;–]�›;

مي   ومقدِّ التأمینیة  التغطیة  دي  ومزوِّ بالمستفیدین  المتعلقة  البیانات  كافة  الصحیة من  البیانات  قاعدة  تتكون 
 الخدمات الصحیة، وتشمل ما یأتي: 

 الشخصیة للمستفید المتعلقة بحالتھ الصحیة. البیانات     - ۱

 البیانات المتعلقة بأغراض الاشتراك في الضمان الصحي أو إنھاء أو وقْف التغطیة التأمینیة.     - ۲

 البیانات المتعلقة بأغراض تحدید المنافع الصحیة التي حصل علیھا المستفید.     - ۳

 مي الخدمة الصحیة عن المنافع المقدَّمة للمستفید. البیانات المالیة المتعلقة بمطالبات مقدِّ     - ٤

 أیة بیانات یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى للصحة.    - ٥

D;ÎÄ]ŸMMC;
Ï…Ö¬∏\;ÎÑ\ÄbÂ;ÏËuë’\;k]ŸÊ÷¬⁄÷’;:öÊ’\;á—Ö∏\;‹]‚Ÿ;

 یتولى المركز الوطني للمعلومات الصحیة وإدارة المعرفة المھام الآتیة:        أ)

 وتحلیل ومعالجة البیانات الصحیة.  جمْع     )۱

 التصریح للأشخاص بمعالجة البیانات الصحیة أو تسَلُّمھا.    )۲

مي الخدمات الصحیة بشبكة الاتصال.      )۳ دي التغطیة التأمینیة ومقدِّ  الربط الإلكتروني المتبادلَ بین مزوِّ

المتعلقة       )٤ البیانات والمعلومات والإحصاءات  مي  جمْع  التأمینیة ومقدِّ التغطیة  دي  بالمستفیدین ومزوِّ
 الخِدْمات الصحیة ومعاملاتھم.

الرقابة على الأعمال المتعلقة بمعالجة البیانات الصحیة للمستفیدین للتَّحَقُّق من مدى الالتزام بأحكام      )٥
 ھذا القانون. 

 تفق وأحكام ھذا القانون.اقتراح الأنظمة الكفیلة بحمایة البیانات الصحیة على نحو ی     )٦

 وضْع المقترحات اللازمة لتعزیز حمایة البیانات الشخصیة للمستفیدین.      )۷

 أیة مھام أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى للصحة.     )۸

دي التغطیة التأمینیة ومقدِّ    ب) مي  یستوفي المركز الوطني للمعلومات الصحیة وإدارة المعرفة رسماً من مزوِّ
الخدمات الصحیة نظیر الخدمات الإلكترونیة، وبحسب عدد المعاملات التي یقومون بھا، ویخُصَّص 
ھذا الرسم لتسییر أعمال المركز، ویصدر بتحدید ھذه الخِدْمات وقیمة الرسم وفئاتھ وحالات استحقاقھ 

 والإعفاء منھ قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة. 



لا یشُترَط لقیام المركز الوطني للمعلومات الصحیة وإدارة المعرفة عند جمْع البیانات الصحیة الحصول      ج)
م الخدمة الصحیة.  د التغطیة التأمینیة أو مقدِّ  على موافقة مسبقة من المستفید أو مزوِّ

بیانات الصحیة إلا وِفْقاً للأغراض لا یجوز للمركز الوطني للمعلومات الصحیة وإدارة المعرفة معالجة ال       د)
التي جُمِعت من أجلھا والمتعلقة بتعزیز جودة الخِدْمات الصحیة وحوكمة نظام الضمان الصحي وحمایة  

 نظام التمویل الصحي. 

D;ÎÄ]ŸMNC;
Å�tÊ∏\;È›Â2“’¸\;8�’\;◊qâ’\;

یكون لكل مستفید سجل طبي إلكتروني یحتوي على كافة البیانات الصحیة الخاصة بھ وبالأخص        أ)
البیانات المتعلقة بحالتھ الصحیة والبیانات التي یمكن استخدامھا كأساس للمطالبة بالمستحقات المالیة  

 المترتبة على تقدیم المنافع الصحیة.  
لك البیانات، والقواعد والضمانات اللازم توافرُُھا  ویصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بتحدید ت

یتھا.  نة فیھ وحِفْظ سرِّ  في السجل، بما یكفل حمایة البیانات المدوَّ

مي الخِدْمات الصحیة بالسجل الطبي     ب) یتولى المركز الوطني للمعلومات الصحیة وإدارة المعرفة ربْط مقدِّ
آل  للصحة  الأعلى  المجلس  م  وینظِّ الواجب الإلكتروني.  والقواعد  فیھ  الواردة  البیانات  إلى  الدخول  یة 

 مراعاتھا عند معالجة تلك البیانات وتخزینھا واستخدامھا.

D;ÎÄ]ŸMOC;
:öÊ’\;ÏËuë’\;k]›]Ëe’\;ãÊŸ]Õ;

للمصطلحات    ینشئ        أ) یتضمن منظومة وطنیة  الصحیة  للبیانات  وطنیاً  قاموساً  للصحة  الأعلى  المجلس 
لصحي لجمیع المعاییر الصحیة، وبیان مفرداتھا على نحو تكون فیھ مصنَّفة إلى فئات  المتعلقة بالقطاع ا

التغطیة  دي  ومزوِّ الصحیة  الخِدْمات  مي  لمقدِّ مرجعاً  یكون  أنْ  بغرض  وذلك  خاصاً،  ترتیباً  ومرتَّبة 
دة تسمح للأنظمة التقنیة باستقبال محتویات القاموس أو إرسا لھا أو تخزینھا  التأمینیة في استعمال لغة موحَّ

 أو عرْضِھا أو استرجاعھا أو معالجتھا آلیاً. 

یتولى المجلس الأعلى للصحة تحدیث قاموس البیانات الصحیة الوطني وِفْقاً للتقدُّم الطبي وما یستجد من     ب)
 مصطلحات أو تعابیر ترمیزیة في المجال الطبي. 

ات المعنیة بما في ذلك الجھات غیر الحكومیة  یقوم المجلس الأعلى للصحة بعقْد مشاورات مع الجھ     ج)
 لاستطلاع آرائھا قبل إنشاء قاموس البیانات الصحیة الوطني أو إجراء أيِّ تعدیل أو تحدیث علیھ. 

 ینُشَر قاموس البیانات الصحیة الوطني بالوسائل التي یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى للصحة.        د)

D;ÎÄ]ŸMPC;
;flŸ^Ï°]¬∏\;

مي الخدمات الصحیة تطبیق التدابیر الفنیة والتنظیمیة الكفیلة بحمایة        أ) دي التغطیة التأمینیة ومقدِّ على مزوِّ
ح بھ من التغییر أو الإفصاح   ح بھ، أو من الفقْد، أو مما ھو غیر مصرَّ البیانات من الإتلاف غیر المصرَّ

  جة. أو النفاذ أو أيٍّ من الصور الأخرى للمعال
ویجب أن تكفل ھذه التدابیر توفیر مستوى عالٍ من الأمن بمراعاة أحدث ما وصلت إلیھ أسالیب الحمایة  
الوطني   المركز  في  المعنیین  من  علیھا  للاطلاع  متاحة  والتنظیمیة  الفنیة  التدابیر  تكون  وأنْ  التقنیة، 

 للمعلومات الصحیة وإدارة المعرفة والھیئة الوطنیة. 



ال   ب) الفنیة  یصُدِر  التدابیر  في  توافرُھا  یتعیَّن  التي  الاشتراطات  بتحدید  قراراً  للصحة  الأعلى  مجلس 
مي   دي التغطیة التأمینیة ومقدِّ والتنظیمیة المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة. ویجوز إلزام مزوِّ

 الخِدْمات الصحیة بتطبیق متطلبات أمن خاصة عند معالجة البیانات الشخصیة.

 
\È›]m’\;◊ë ’;

ÈzŸ\á’¸\;Èuë’\;‡]⁄ï’\;
D;ÎÄ]ŸMQC;

ÈŸ\á’¸\;Èuë’\;‡]⁄ï÷’;‡Ê¬î]£\;ì]z}å¯\;
 یسري الضمان الصحي الإلزامي على جمیع المواطنین والمقیمین والزوار.        أ)

 تعامَل الفئات التالیة معاملة المواطنین في الضمان الصحي الإلزامي:   ب)

 البحرینیة المتزوجة من بحریني. المرأة غیر     )۱

 الرجل غیر البحریني المتزوج من بحرینیة.     )۲

 أبناء المرأة البحرینیة المتزوجة من غیر بحریني.     )۳

بناءً على       )٤ الوزراء  قرار من مجلس  بتحدیدھا  والتي یصدر  المملكة  في  تقیم  التي  الأخرى  الفئات 
 توصیة من المجلس الأعلى للصحة.

D;ÎÄ]ŸMRC;
ÈŸ\á’¸\;Èuë’\;‡]⁄ï’\;∫;ÏËfiËŸ_i’\;ÏË�∆i’\;ÂÄ�ÂáŸ;

یوفرِّ الصندوق التغطیة التأمینیة في الضمان الصحي الإلزامي للمواطن ومَن في حكمھ ولغیر البحریني          أ)
 الذي یشغل وظیفة في أيٍّ من الجھات الحكومیة. 

ح  ب) لھا التغطیة التأمینیة في الضمان الصحي الإلزامي   یوفرِّ كلٌّ من الصندوق أو شركات التأمین المصرَّ
 للمقیم والزائر طبقاً لأحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ. 

D;ÎÄ]ŸMSC;
ÈŸ\á’¸\;Èuë’\;‡]⁄ï’\;◊ÁÊ≤;

 یكون تمویل الضمان الصحي الإلزامي من خلال سداد اشتراكات الضمان الصحي الآتیة:        أ)

رة في      )۱ تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنین ومَن في حكمھم، وذلك لتغطیة المنافع المقرَّ
زْمة الصحیة الإلزامیة للمواطنین.   الرُّ

رة في       )۲ یلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عمالھ غیر البحرینیین وذلك لتغطیة المنافع المقرَّ
زْمة الصحیة   الإلزامیة للمقیمین. الرُّ

یلتزم صاحب العمل غیر البحریني إذا كان شخصاً طبیعیاً بسداد الاشتراكات عن نفسھ ومَن یعولھ     )۳
المنافع   لتغطیة  وذلك  المقیمون،  وفروعھ  وأصولھ  والزوجة  الزوج  وھم  أسرتھ،  أفراد  من  فعلاً 

زْمة الصحیة الإلزامیة للمقیمین.  رة في الرُّ  المقرَّ

تزم المقیم غیر العامل بسداد الاشتراكات عن نفسھ ومَن یعولھ فعلاً من أفراد أسرتھ، وھم الزوج  یل    )٤
زْمة الصحیة الإلزامیة   رة في الرُّ والزوجة وأصولھ وفروعھ المقیمون، وذلك لتغطیة المنافع المقرَّ

 للمقیمین. 



شتراكات عن نفسھ ومَن یعولھ  یلتزم العامل المصرح لھ من دون أن یكون لھ صاحب عمل بسداد الا     )٥
المنافع   لتغطیة  وذلك  المقیمون،  وفروعھ  وأصولھ  والزوجة  الزوج  وھم  أسرتھ،  أفراد  من  فعلاً 

زْمة الصحیة الإلزامیة للمقیمین.  رة في الرُّ  المقرَّ

رة یلتزم الكفیل بسداد الاشتراكات عن مكفولیھ الذین لیس لدیھم صاحب عمل لتغطیة المنافع المقرَّ      )٦
زْمة الصحیة الإلزامیة التي یخضع لھا طبقاً لأحكام ھذا القانون.   في الرُّ

یلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسھ ومَن یعولھ فعلاً من أفراد أسرتھ، وھم الزوج والزوجة      )۷
الإلزامیة  الصحیة  زْمة  الرُّ في  رة  المقرَّ الصحیة  المنافع  لتغطیة  وذلك  الزوار،  وفروعھ    وأصولھ 

 للزوار. 

الجھة الملزَمة بسداد الاشتراكات عن أیة فئات أخرى من المقیمین والتي یصدر بتحدیدھا قرار من     )۸
 مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة. 

لمجلس الوزراء، وبناءً على عرْض من المجلس الأعلى للصحة بالتنسیق مع الجھات الحكومیة المعنیة،     ب)
لموافقة على تقدیم دعم مالي مؤقت وجزئي لتمویل الضمان الصحي الإلزامي للعمال غیر البحرینیین،  ا

وذلك في الحالات التي یقدَّر فیھا أنَّ للدعم أھمیة اقتصادیة استراتیجیة للمملكة أو لحمایة بعض القطاعات 
 الاقتصادیة أو التجاریة فیھا. 

D;ÎÄ]ŸMTC;
;◊⁄¬’\;ft]ê;‹\ái’\Èuë’\;‡]⁄ï’\;∫;„’]⁄¡;‘\Öåcd;

یحُظَر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي أو إلحاقھ بالعمل دون إشراكھ في الضمان الصحي          أ)
 طبقاً لأحكام ھذا القانون. 

یلتزم صاحب العمل بإشراك عمالھ غیر البحرینیین في الضمان الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى مَن     ب)
من أفراد أسرتھ إذا كان عقْد العمل ینص على ذلك، وذلك من خلال إبرام عقْد ضمان یعولھ العامل  

دي التغطیة التأمینیة.  صحي مع أيٍّ من مزوِّ

للتغطیة       ج) البحرینیین  عمالھ غیر  اللازمة عن  والبیانات  المعلومات  بتوفیر جمیع  العمل  یلتزم صاحب 
د التغطیة الت  أمینیة وقت إبرام عقْد الضمان الصحي أو أثناء سریانھ.  التأمینیة، والتي یطلبھا مزوِّ

التأمینیة،         د) التغطیة  عن  الھ  لعمَّ والإرشادات  والبیانات  المعلومات  جمیع  بتوفیر  العمل  صاحب  یلتزم 
التغطیة ونطاقھا وبطاقة الضمان الصحي وشبكة   التأمینیة وتاریخ نفاذ  التغطیة  د  وبالأخص اسم مزوِّ

مي الخِ  دْمات الصحیة، وغیر ذلك من المسائل اللازمة لإحاطة العامل بالمعلومات والبیانات الھامة مقدِّ
 عن التغطیة التأمینیة وحدودھا. 

لا یجوز لصاحب العمل أنْ یتقاضى أیة مبالغ أو أنْ یحصل على أیة منفعة أو مَزِیة من العامل مقابل          ه)
 إشراكھ في الضمان الصحي.

كما لا یجوز لصاحب العمل أن یسترد أیاً من اشتراكات الضمان الصحي التي یلتزم بسدادھا عن عمالھ  
وِفْقاً لأحكام ھذا القانون من خلال الخصم من أجر العامل أو ملحقاتھ من العلاوات أو البدلات أو المِنحَ  

رة للعامل.  أو المكافآت أو العمولات أو أیة مزایا أخرى مقرَّ

یحدد قرار من المجلس الأعلى للصحة، بالتنسیق مع الوزیر المعنِي بشئون العمل، القواعد والشروط        و)
والإجراءات التي یتعیَّن على صاحب العمل مراعاتھا لإشراك عمالھ غیر البحرینیین، والأحوال التي  

والمعلومات والبیانات    تنتفي فیھا مسئولیة صاحب العمل، والآثار المترتبة على الإخلال بھذا الالتزام،
 والإرشادات المتعلقة بالتغطیة التأمینیة ونطاقھا، والتي یتعیَّن إحاطة العامل بھا، وغیر ذلك من المسائل.  

;



D;ÎÄ]ŸNKC;
ÏdÖqi’\;ºÖå;jü;◊Ÿ]¬÷’;Èuë’\;‡]⁄ï’\;

ونطاقھا للعامل  للمجلس الأعلى للصحة إصدار قرار بتنظیم أحكام وقواعد وشروط التغطیة التأمینیة          أ)
زْمة الصحیة الإلزامیة التي یخضع لھا.   تحت شرط التجربة، بما في ذلك الرُّ

زْمة الصحیة الإلزامیة للمقیمین.    ب) رة في الرُّ  تسري على العامل تحت شرط التجربة التغطیة التأمینیة المقرَّ

D;ÎÄ]ŸNLC;
ÏiÕı∏\;ÿ]⁄¡¯\;∫;◊Ÿ]¬÷’;Èuë’\;‡]⁄ï’\;

الأعلى للصحة إصدار قرار بتنظیم أحكام وقواعد وشروط التغطیة التأمینیة ونطاقھا للأجانب  للمجلس        أ)
الذین یفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة، مثل الطواقم الطبیة الزائرة، أو إقامة الأسواق أو  

 المعارض أو الاحتفالات أو المھرجانات أو الحفلات وغیرھا من الأنشطة المماثلة. 

زْمة الصحیة الإلزامیة للزائرین.    ب) رة في الرُّ  تسري على العامل في الأعمال المؤقتة التغطیة التأمینیة المقرَّ

D;ÎÄ]ŸNMC;
ÏËuë’\;k]Ÿ�Å�£\;Ï ÷“h;◊⁄¬’\;ft]ê;◊�⁄�ü;

مي الخِدْمات          أ) یتحمَّل صاحب العمل سداد قیمة المطالبات المالیة عن المنافع الصحیة المقدَّمة مِن قِبلَ مقدِّ
م   الصحیة إلى العامل لدیھ، إذا لم یقم بتوفیر تغطیة تأمینیة نافذة لھ وذلك وِفْقاً للائحة الأسعار المعلَنة لمقدِّ

 الخِدْمات الصحیة. 

تسري أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، على أفراد أسرة العامل إذا كان عقْد العمل یشترط توفیر تغطیة    ب)
 تأمینیة لھم. 

إذا استخدم صاحب العمل عاملاً أجنبیاً دون صدور تصریح لھ من ھیئة تنظیم سوق العمل، انتقل إلیھ       ج)
ل سداد قیمة المطالبات المالیة عن ال مي الخدمات الصحیة التزام تحَمُّ منافع الصحیة المقدَّمة من قِبلَ مقدِّ

إلى العامل لدیھ. ویصُدِر المجلس الأعلى للصحة، بالتنسیق مع ھیئة تنظیم سوق العمل، قراراً بالأحكام 
ل قیمة المطالبات المالیة.   والقواعد والشروط المتعلقة بانتقال التزام تحَمُّ

D;ÎÄ]ŸNNC;
’\;ft]êÂ;◊Ë “’\;‹\ái’\Èuë’\;‡]⁄ï’\;∫;‘\2åˆ]d;◊Ÿ]¬’\;3≈;€ËŒ∏\Â;◊⁄¬;

یلتزم الكفیل بإشراك مكفولیھ الذین لیس لدیھم صاحب عمل في الضمان الصحي الإلزامي، كما یلتزم          أ)
صاحب العمل غیر البحریني أو المقیم غیر العامل بالاشتراك عن نفسھ وإشراك مَن یعولھ في الضمان  

 الصحي الإلزامي. 
د تغطیة تأمینیة.وی  كون الاشتراك في الضمان الصحي من خلال إبرام عقْد مع أيِّ مزوِّ

یلتزم الكفیل وصاحب العمل غیر البحریني والمقیم غیر العامل بتوفیر جمیع المعلومات والبیانات عنھ    ب)
العقْ  إبرام  عند  التأمینیة  التغطیة  دو  مزوِّ یطلبھا  التي  التأمینیة  للتغطیة  سریانھ. واللازمة  أثناء  أو   د 

د قرار من المجلس الأعلى للصحة الأحكام والقواعد والإجراءات التي یتعیَّن مراعاتھا للاشتراك   ویحدِّ
 في الضمان. 

ل الكفیل سداد قیمة المطالبات المالیة عن المنافع الصحیة المقدَّمة مِن قِبلَ مقدِّمي الخِدْمات الصحیة       ج) یتحمَّ
یقم بتوفیر تغطیة تأمینیة نافذة خلال مدة إقامتھ أو زیارتھ، وذلك وِفْقاً للائحة الأسعار   إلى مكفولھ إذا لم

م الخِدْمات الصحیة.   المعلَنة مِن مقدِّ



المنافع         د) المالیة عن  المطالبات  قیمة  العامل سداد  المقیم غیر  أو  البحریني  غیر  العمل  یتحمَّل صاحب 
مي الخِدْمات الصحیة إلى مَن یعولھ، إذا لم یقم بتوفیر تغطیة تأمینیة نافذة  الصحیة المقدَّمة مِن قِبلَ مقدِّ 

م الخدمات الصحیة.  خلال مدة إقامتھ، وذلك وِفْقاً للائحة الأسعار المعلَنة لمقدِّ

D;ÎÄ]ŸNOC;
◊⁄¬’\;Â^;ÏŸ]Õ¸\;íË|Öh;ÅÁÅûÂ;Ñ\Åêb;Åfi¡;ÏËfiËŸ_i’\;ÏË�∆i’\;3…Êh;

تجدید ترخیص الإقامة أو العمل، أنْ یكون صاحب العمل أو الكفیل قد وفَّر تغطیة  یجب لإصدار أو          أ)
 تأمینیة للعامل أو المكفول غیر البحریني في نظام الضمان الصحي الإلزامي. 

یجب لإصدار أو تجدید ترخیص الإقامة لصاحب العمل عن نفسھ والمقیم غیر العامل ومَن یعولھ في    ب)
مي، أنْ یكون قد وفَّر إلى مَن یعولھ تغطیة تأمینیة في نظام الضمان الصحي  الضمان الصحي الإلزا

 الإلزامي.

یصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة، بالتنسیق مع الإدارة العامة للھجرة والجوازات وھیئة تنظیم       ج)
إشراك العمال  سوق العمل، بأحكام وقواعد وشروط الحصول على تراخیص الإقامة أو العمل بما یكفل  

أو المكفولین غیر البحرینیین في نظام الضمان الصحي. وتلُزَم الجھات المذكورة بتزوید المجلس الأعلى 
للصحة بالمعلومات والمستندات المتعلقة بإشراك العمال والمكفولین غیر البحرینیین في نظام الضمان  

 الصحي.

D;ÎÄ]ŸNPC;
Ñ\Âá÷’;Èuë’\;‡]⁄ï’\;

زْمة الصحیة الإلزامیة للزوار والتي تبینِّ مجموعة المنافع الصحیة  یصُدِر ال       أ) مجلس الأعلى للصحة الرُّ
والحدود  الحوادث،  الناتجة عن  والإصابات  الطارئة  الحالات  تقُتصَر على  والتي  توفیرھا  یجب  التي 

المس على  یتعیَّن  التي  والأحوال  زْمة،  للرُّ بالنسبة  التأمینیة  التغطیة  لمبلغ  مقدار  القصوى  سداد  تفید 
م الخِدْمات الصحیة وغیر ذلك من المسائل.  المشاركة لمقدِّ

یصدرُ قرار من المجلس الأعلى للصحة، بالتنسیق مع الجھات الحكومیة المعنیة، بكیفیة سداد الزائر   ب)
 اشتراك الضمان الصحي وكیفیة تحصیلھ. 

ما لم   -في الأحـوال التي تتطلـب ذلك  -ھـا ولا یجوز إصدار تأشیرة دخول للزائر للمملـكـة أو تجـدیـد 
 یقم بسداد اشتراك الضمان الصحي. 

D;ÎÄ]ŸNQC;
sÑ]£\;∫;Øfiö\Ê⁄÷’;Èuë’\;‡]⁄ï’\;

للمجلس الأعلى للصحة، بالتنسیق مع الصندوق، أن یضع قراراً بتنظیم الضمان الصحي للمواطنین في          أ)
زْمة ا م القرار الرُّ لصحیة والتي تبینِّ مجموعة المنافع الصحیة التي یجب توفیرھا  خارج المملكة، وینظِّ

زْمة، وغیر   والتي تقُتصَر على الحالات الطارئة، والحدود القصوى لمبلغ التغطیة التأمینیة بالنسبة للرُّ
 ذلك من المسائل. 

سداد اشتراك    یصدرُ قرار من المجلس الأعلى للصحة، بالتنسیق مع الجھات الحكومیة المعنیة، بكیفیة   ب)
 الضمان الصحي للمواطنین في الخارج وكیفیة تحصیلھ. 

 
 
 



n’]m’\;◊ë ’\;
ÈŸ\á’¸\;‡]⁄ï’\;∫;ÏËuë’\;k]ŸÅ£\;

D;ÎÄ]ŸNRC;
ÈŸ\á’¸\;Èuë’\;‡]⁄ï’\;∫;ÏËuë’\;‹Ų̈�Ö’\;√…]fiŸ;

الإلزامي من الخدمات تتكون مجموعة المنافع الصحیة التي یحصل علیھا المواطن في الضمان الصحي          أ)
 الوقائیة والعلاجیة والتأھیلیة والفحوص الطبیة، وبوجھ خاص تشمل الآتي: 

 الفحص والتشخیص والكشف والعلاج والرعایة الصحیة الأولیة.     )۱

 الفحوصات المختبریة والأشعة.     )۲

 إجراء العملیات الجراحیة.    )۳

 رعایة الأمومة والولادة.    )٤

 ة للعلاج أو التأھیل.الإقام     )٥

 الخدمات العلاجیة للأسنان، ولا تشمل التجمیل غیر العلاجي.    )٦

 العلاج النفسي.     )۷

 العلاج الطبیعي     )۸

 الخدمات التمریضیة.     )۹

 أطفال الأنابیب وِفْقاً لضوابط محدَّدة.      )۱۰

 السمنة العلاجیة وِفْقاً لضوابط محدَّدة.      )۱۱

 مات التجمیل العلاجي.خد      )۱۲

رة للعلاج.     )۱۳  الأدویة المقرَّ

 الأجھزة التعویضیة.      )۱٤

 نفقات إقامة مُرافق واحد للمریض في الحالات التي تستدعي ذلك.      )۱٥

 خدمات الإسعاف.      )۱٦

 الإقامة الطویلة.     )۱۷

 كافة الأمراض المزمنة.     )۱۸

وقائیة أو علاجیة أو تأھیلیة أو فحوص طبیة أخرى یصدرُ بتحدیدھا قرار من المجلس أیة خدمات        )۱۹
 الأعلى للصحة. 

 تتكون مجموعة المنافع الصحیة التي یحصل علیھا المقیم في الضمان الصحي الإلزامي من الآتي:   ب)

 خِدْمات الصحة الأولیة.     )۱

)  ۳۸منافعھا المشمولة وغیر المشمولة وِفْقاً للفقرة (أ) من المادة (خِدْمات الصحة الثانویة، وتحدَّد       )۲
 من ھذا القانون. 

 والحوادث.  الطوارئعلاج      )۳

تتكون مجموعة المنافع الصحیة التي یحصل علیھا الزائر في الضمان الصحي الإلزامي من الخِدْمات      ج)
 ت الطارئة أو الإصابات الناتجة عن الحوادث.العلاجیة والفحوص الطبیة التي یتطلَّبھا علاج الحالا

تلتزم الحكومة بتسدید اشتراكات الضمان الصحي الإلزامي للمقیم عن خدم المنازل ومن في حكمھم         د)
 الذین یعملون لدى المواطن البحریني. 

;



D;ÎÄ]ŸNSC;
ÈŸ\á’¸\;Èuë’\;‡]⁄ï’\;‹�ÜÑ̌;

للصحة          أ) الأعلى  المجلس  تبینِّ مجموعة  یصُدِر  والتي  والمقیمین،  للمواطنین  الإلزامیة  الصحیة  زَم  الرُّ
والمنافع  الإلزامي  الصحي  الضمان  في  الفئات  تلك  من  فئة  لكل  توفیرھا  یجب  التي  الصحیة  المنافع 

 الصحیة المستثناة من التغطیة التأمینیة لكل فئة. 
زَم الصحیة أو تعدیلھا ثبوت   الفعالیة الطبیة للمنافع الصحیة وفعالیة تكلفتھا  ویراعى في تحدید منافع الرُّ

خدمات   نوعیة  وتحسین  الصحي  التمویل  ونظام  للصحة  الوطنیة  السیاسة  مع  واتسِّاقھا  وضرورتھا 
 الرعایة الصحیة وتكامُلھا. 

زَم     ب) الصحیة  یصُدِر المجلس الأعلى للصحة قراراً یبیِّن الحد الأقصى لمبلغ التغطیة التأمینیة بالنسبة للرُّ
 الإلزامیة للمقیمین والزوار. 

D;ÎÄ]ŸNTC;
ÏË’Â¯\;ÏËuë’\;ÏÁ]¡Ö’\;

یجب على المستفید من الضمان الصحي الإلزامي التسجیل في إحدى المؤسسات الصحیة الحكومیة أو         أ)
  أحد مراكز الرعایة الصحیة الأولیة المعتمَدة بقرار من المجلس الأعلى للصحة. ویكون للمستفید الحق
في اختیار أحد مراكز الرعایة الأولیة المعتمَدة وِفْقاً للأحكام والقواعد والشروط التي یصدر بتحدیدھا  

 قرار من المجلس الأعلى للصحة. 

لا تكون إحالة المستفید إلى أيِّ مستوى من مستویات الرعایة الصحیة المتخصصة، بما في ذلك مراجعة     ب)
ره الطبیب العام أو طبیب الأسرة في الرعایة الصحیة الأولیة.طبیب متخصص، إلا بناءً على ما   یقرِّ

والفحوصات      ج) التشخیصَ  الإلزامي،  الصحي  الضمان  من  للمستفید  الأولیة  الصحیة  الرعایة  توفرِّ 
ومتابعة   والطفولة،  للأمومة  الرعایة  وخدمات  الأمراض،  من  والوقایة  والعلاج  والأشعة،  المختبریة 

، والخِدْمات التمریضیة، وغیر ذلك من الطوارئالمزمنة، وعلاج الأسنان، وخِدْمات  علاج الأمراض  
للصحة.  الأعلى  المجلس  من  قرار  بتحدیدھا  یصدر  التي  الصحیة  والرعایة   المنافع 
وتكفل الرعایة الصحیة الأولیة تعزیز الصحة الأسَُرِیة وسھولة وفعالیة الحصول على الخِدْمات الصحیة  

 ابعة علاجھا.المتخصصة، ومت

یضع المجلس الأعلى للصحة الأحكام والقواعد والضوابط المتعلقة بالرعایة الصحیة الأولیة وإجراءات        د)
التسجیل في إحدى المؤسسات الصحیة أو أحد مراكز الرعایة الصحیة الأولیة، كما یحدد القرار نطاق 

الآلیة المتَّبعَة للتنسیق مع المستویات الأخرى  المنافع الصحیة المشمولة في الرعایة الصحیة الأولیة، و
مي الخدمات الصحیة المعتمَدین، والحالات التي یشُترَط فیھا الحصول على   من الرعایة الصحیة لمقدِّ

دي التغطیة التأمینیة.   الموافقة المسبقة من مزوِّ

D;ÎÄ]ŸOKC;
ÏÁÂÄ˘’;ÏËfiËŸ_i’\;ÏË�∆i’\;

رة في الوصفة الطبیة الصادرة من  یكون للمستفید الحق في الح       أ) صول على الأدویة لعلاج حالتھ والمقرَّ
د التغطیة التأمینیة، بحسب الأحوال، سداد المطالبات المستحَقة للمراكز  طبیب مختص، ویتحمل مزوِّ

 الصیدلیة المعتمَدة.



لتأمینیة في الضمان الصحي تحدَّد بقرار من المجلس الأعلى للصحة، قائمة بالأدویة التي تشملھا التغطیة ا   ب)
مي الخِدْمات الصحیة أو المراكز الصیدلیة مراعاتھا عند وصْف أو صرْف   الإلزامي التي یتعیَّن على مقدِّ

 الأدویة لحالة المستفیدین.  

ن في الوصفة الطبیة       ج) یجوز للصیدلي بناءً على موافقة المستفید صرْف دواء مماثل للدواء المدوَّ
والمدرَج ضمن القائمة المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة، إذا كان ھذا الدواء یحتوي 

على المادة الفعَّالة وبذات التركیز الموجودیَن في الدواء الموصوف، ودون أيِّ تغییر في طریقة  
واء المماثل وقیمة  تعَاطي الدواء الواردة في الوصفة، على أنْ یتحمل المستفید الفارق بین قیمـة الـد 

 الدواء المدرَج ضمن قائمة الأدویة إنْ وُجِد. 
ن الطبیب على الوصفة   وفي جمیع الأحوال، لا یجوز للصیدلي أنْ یصرف للمستفید دواءً مماثلاً إذا دوَّ

 الطبیة أنھ یتعیَّن صرْف الدواء الموصوف. 

والشروط المتعلقة بصرْف الأدویة للمستفید،   یصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بالأحكام والقواعد        د)
الطبیة   للوصفة  مة  المنظِّ والأحكام  الصیدلیة  للمراكز  تقدیمھا  یتعیَّن  التي  المعلومات  ذلك  في  بما 
الإلكترونیة، والرسم أو مقدار المشاركة لبعض الأدویة الذي یتعیَّن على المستفید أداؤه للحصول علیھا،  

د التغطیة  وحالات الإعفاء من أدائھ،   والأحوال التي یجب الحصول فیھا على الموافقة المسبقة من مزوِّ
التأمینیة قبل صرْف الدواء. ویسُتثنَى من أداء الرسم على الأدویة المواطن البحریني والفئات التي تعامَل  

 ) من ھذا القانون، فیما یخص الضمان الصحي الإلزامي. ۲٦معاملة المواطن الواردة في المادة (

D;ÎÄ]ŸOLC;
ÏËïÁÊ¬i’\;Îá‚p˘’;ÏËfiËŸ_i’\;ÏË�∆i’\;

رة من          أ) یكون للمستفید الحق في الحصول على الأجھزة التعویضیة الضروریة لحالتھ المَرَضیة والمقرَّ
د التغطیة التأمینیة سداد المطالبات المستحَقة.  قِبلَ الطبیب المختص، ویتحمل مزوِّ

على للصحة، قائمة بالأجھزة التعویضیة التي تشملھا التغطیة التأمینیة في  تحدَّد بقرار من المجلس الأ   ب)
الأجھزة   تقریر  عند  مراعاتھا  الصحیة  الخِدْمات  مي  مقدِّ على  یتعیَّن  التي  الإلزامي  الصحي  الضمان 
التعویضیة. ویجب أن یتضمن القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحة كافة البیانات المتعلقة بالأجھزة  

لتعویضیة، بما في ذلك بیان المجموعة التي ینتمي إلیھا الجھاز التعویضي، واسمھ، ورمزه، وتكلفة  ا
 الجھاز التعویضي وغیر ذلك من المسائل.

ر من قِبلَ الطبیب      ج) یجوز بناءً على موافقة المستفید الحصول على جھاز تعویضي مماثل للجھاز المقرَّ
منصوص علیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة، إذا كان ھذا الجھاز المختص والمدرَج ضمن القائمة ال

أكثر فاعلیة أو بذات الكفاءة الموجودة في الجھاز الموصوف، على أنْ یتحمل المستفید الفارق بین قیمة 
 الجھاز المماثل وقیمة الجھاز المدرَج ضمن القائمة. 

الأحكا       د) للصحة،  الأعلى  المجلس  من  بقرار  الأجھزة تصَدرُ  بتوفیر  المتعلقة  والشروط  والقواعد  م 
التعویضیة للمستفید، بما في ذلك المعلومات والمستندات التي یتعیَّن تقدیمھا للمراكز المعتمَدة، والأحكام،  
د التغطیة التأمینیة قبل توفیر الأجھزة   والأحوال التي یجب الحصول فیھا على الموافقة المسبقة من مزوِّ

 التعویضیة.  

]ŸD;ÎÄOMC;
ÈŸ\á’¸\;‡]⁄ï’\;∫;ÏËuë’\;k]ŸÅ£\;‹ÊàÑ;

د في بعض المنافع الصحیة في الضمان الصحي الإلزامي الرسم الذي         أ) للمجلس الأعلى للصحة أنْ یحدِّ
م الخِدْمات الصحیة تمھیداً للحصول على الخدمة.   یتعیَّن على المستفید غیر البحریني أداؤه لمقدِّ



 م الخدمات الصحیة إعفاء المستفید من أداء الرسم.  لا یجوز لمقد   ب)

 تسُتثنىَ من أداء الرسم:      ج)

 العملیات الجراحیة للحالات الحادَّة وللإصابات الناتجة عن الحوادث.    )۱

 رعایة الأمومة والطفولة.    )۲

 المستفید الذي لم یتجاوز عمره خمس سنوات.    )۳

د التغطیة التأمینیة. الفحوصات الطبیة     )٤  بناءً على طلب مزوِّ

أبناء المرأة البحرینیة المتزوجة من غیر بحریني، والرجل غیر البحریني المتزوج من بحرینیة،       )٥
 والمرأة غیر البحرینیة المتزوجة من بحریني.  

 الحالات التي یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى للصحة.    )٦

 
√d\Ö’\;◊ë ’\;

⁄ï’\ÍÑ]Ëi|ˆ\;Èuë’\;‡];
D;ÎÄ]ŸONC;

Øfiö\Ê⁄÷’;ÍÑ]Ëi|ˆ\;Èuë’\;‡]⁄ï’\;
یجوز لأيِّ مواطن أو مَن في حكمھ الحصول على تأمین صحي اختیاري خاص من خلال التعاقد مع         أ)

دي التغطیة التأمینیة.  أحد مزوِّ

الصح   ب) زَم  الرُّ من  أيٍّ  على  الحصول  حكمھ  في  مَن  أو  مواطن  لأيِّ  یوفرھا  یجوز  التي  الاختیاریة  یة 
دھا مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة،   الصندوق، مدعومة من الدولة بنسبة یحدِّ

زْمة الصحیة الاختیاریة، مع احتفاظھ بالحق في الحصول    ٪٦۰على ألا تقل نسبة الدعم عن   من قیمة الرُّ
زْمة الصحیة الإلزامیة.   على الرُّ

D;ÎÄ]ŸOOC;
Ø⁄ËŒ⁄÷’;ÍÑ]Ëi|ˆ\;Èuë’\;‡]⁄ï’\;

یجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن یقدموا لعمالھم وأفراد أسرھم ومكفولیھم منافع صحیة إضافیة، أو          أ)
دي التغطیة التأمینیة.   تأمیناً صحیاً إضافیاً خاصاً من خلال التعاقد مع أحد مزوِّ

فیة، أو تأمین صحي إضافي خاص، من خلال التعاقد یجوز لأيِّ مقیم الحصول على منافع صحیة إضا  ب)
دي التغطیة التأمینیة.   مع أحد مزوِّ

D;ÎÄ]ŸOPC;
ÍÑ]Ëi|ˆ\;‡]⁄ï’\;∫;ÏËuë’\;‹Ų̈�Ö’\;

زَم الصحیة في الضمان الصحي الاختیاري،          أ) د التغطیة التأمینیة في وثیقة التأمین منافع الرُّ د مزوِّ یحدِّ
مي الخِدْمات الصحیة، ومقدار المشاركة، والحدو د القصوى لاشتراكات الضمان الصحي، وشبكة مقدِّ

 وغیر ذلك من المسائل.

وِفْقاً     ب) للمستفید  الإلزامیة  الصحیة  زْمة  الرُّ بتوفیر  التأمینیة  التغطیة  د  مزوِّ فیھا  یلتزم  التي  الأحوال  في 
د أن یوفر رُزَماً صحیة اختیاریة تنتقِص أو تقیِّد من المنافع  للضمان الصحي الإلزامي، لا یجوز للمزوِّ

زْمة للمستفید.   رة في تلك الرُّ  المقرَّ

;



D;ÎÄ]ŸOQC;
ÿÊë¢\;∫]îb;Èuê;ØŸ_h;Â^;ÏËuê;√…]fiŸ;Ì÷¡;

لا یخل ھذا القانون بحق أيِّ مواطن أو مقیم أو كفیل أو مُعِیل أو أيِّ شخص في التعاقد للحصول على       أ)
 منافع صحیة إضافیة أو تأمین صحي إضافي سواء لنفسھ أو لمكفولیھ أو لمَن یعولھم. 

في عقْد أو لائحة أو نظام یكفل تغطیة تأمینیة لأيِّ مستفید على  لا یخل ھذا القانون بأيِّ حكم أو شرط     ب)
 نحو أفضل أو أشمل من الضمان الصحي الإلزامي. 

 
äŸ]£\;◊ë ’\;

ÏËfiËŸ_i’\;ÏË�∆i’\;ÂÄ�ÂáŸ;
D;ÎÄ]ŸORC;

ÏËfiËŸ_i’\;ÏË�∆i’\;ÂÄ�ÂáŸ;
ح لھا بمزاولة أعمال         أ) یتولى التغطیة التأمینیة في الضمان الصحي، الصندوق، وشركات التأمین المصرَّ

 التأمین من قِبلَ مصرف البحرین المركزي.  

یصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بالتنسیق مع مصرف البحرین المركزي، بتنظیم أحكام وقواعد    ب)
 ن الصحي ومدة سریانھ. وشروط التغطیة التأمینیة في الضما

D;ÎÄ]ŸOSC;
ÏËfiËŸ_i’\;ÏË�∆i’\;ÍÄ�ÂáŸ;◊qà;

د التغطیة التأمینیة.  ن فیھ كافة البیانات والمعلومات الخاصة عن مزوِّ  تنشئ الھیئة الوطنیة سجلاً تدوِّ

في   توَفُّرُھا  الواجب  والضمانات  والمعلومات  البیانات  بتحدید  للصحة  الأعلى  المجلس  من  قرار  ویصدر 
أو السجل البیانات  ھذه  في  تتم  تغییرات  أیة  وبیان  فیھ،  نة  المدوَّ والمعلومات  البیانات  حمایة  یكفل  بما   ،

 المعلومات.

الواردة في  البیانات والمعلومات  تغییر في  أيِّ  الھیئة الوطنیة عن  التأمینیة بإخطار  التغطیة  د  ویلتزم مزوِّ
 السجل وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ حدوثھا. 

من  ویجو مصدَّقة  واستخراج صورة  للجمھور،  المتاحة  السجل،  في  الواردة  المعلومات  على  الاطلاع  ز 
 المعلومات المقیَّدة فیھ، أو شھادة بعدم إدراج أمر معیَّن فیھ وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

D;ÎÄ]ŸOTC;
ÏËfiËŸ_i’\;ÏË�∆i’\;ÍÄ�ÂáŸ;k]Ÿ\ái’\;

دو        أ)  التغطیة التأمینیة بالآتي: یلتزم مزوِّ

مي الخِدْمات الصحیة وذلك لتقدیم المنافع الصحیة للمستفیدین.     )۱  التعاقد مع مقدِّ

م       )۲ رة في التغطیة التأمینیة والمقدَّمة من قِبلَ مقدِّ سداد قیمة المطالبات المالیة عن المنافع الصحیة المقرَّ
 صدر عن المجلس الأعلى للصحة.الخِدْمات الصحیة، وِفْقاً للقرار الذي ی

تزوید المجلس الأعلى للصحة بكافة المعلومات والبیانات والمستندات والوثائق والسجلات المتعلقة     )۳
 بالضمان الصحي. 

 عدم تمَلُّك أو إنشاء أو تشغیل أو الاشتراك في إدارة مؤسسة صحیة خاصة أو مركز رعایة صحیة.      )٤



بكا     )٥ المستفید  مي تزوید  مقدِّ وشبكة  التأمینیة  التغطیة  بنطاق  المتعلقة  والإرشادات  المعلومات  فة 
الخِدْمات الصحیة، والمنافع الصحیة التي تتطلب موافقة مسبقة، ومقدار المشاركة إنْ وُجِد، وأيُّ  
تحدیث على تلك المعلومات، وغیر ذلك من المسائل اللازمة لإحاطة المستفید بالمعلومات والبیانات  

 امة عن التغطیة التأمینیة وحدودھا. الھ

مي الخِدْمات الصحیة أو المستفید في الأحوال التي یتكفل بسداد تكلفة      )٦ تسویة المطالبات المالیة لمقدِّ
 المنافع الصحیة. 

د قرار من المجلس الأعلى للصحة      )۷ إعداد السجلات المتعلقة بالتغطیة التأمینیة في مقر عملھم، ویحدِّ
دھا القرار.  السجلات والتقاریر التي یتعیَّن مَسْكُھا والاحتفاظ بھا وِفْقاً للمُدد التي یحدِّ

یَّتھا وحمایتھا.     )۸  المحافظة على خصوصیة بیانات المستفید وسرِّ

 الشأن.البتُّ في الشكاوى المقدَّمة إلیھم وِفْقاً للآلیة المعتمَدة من قِبلَ المجلس الأعلى للصحة في ھذا     )۹

نة السلوك الواجب على    ب) للمجلس الأعلى للصحة، بالتنسیق مع مصرف البحرین المركزي، إصدار مدوَّ
دي التغطیة التأمینیة مراعاتھا، بما في ذلك قواعد وإجراءات وآلیات البتِّ في طلبات الموافقة على   مزوِّ

و المالیة،  المطالبات  وتسویة  الطبیة،  الإجراءات  تكالیف  ل  المصالح، تحمُّ بتعَارُض  المتعلقة  المسائل 
 والأحوال التي یجب الكشف عنھا، وغیر ذلك من المسائل. 

D;ÎÄ]ŸPKC;
Èuë’\;‡]⁄ï’\;Å�Œ¡;

د التغطیة التأمینیة الذي یلتزم          أ) یبرَم عقْد الضمان الصحي بین الطرف الملزَم بسداد الاشتراكات ومزوِّ
زَم الصحیة التي یخضع لھا المستفید، أو بتوفیر تغطیة  بمقتضاه بتوفیر تغطیة للمنافع المقرَّ  رة في الرُّ

 لأیة رعایة صحیة إضافیة.  

لا یتم عقْد الضمان الصحي إلا إذا وقَّع الطرف الملزَم بسداد الاشتراكات على وثیقة الضمان الصحي.   ب)
ومدة   للتغطیة  المالي  والسقف  الصحیة،  المنافع  نطاق  الضمان  وثیقة  د  ومقدار وتحدِّ التغطیة،  سریان 

مي الخِدْمات الصحیة، وإجراءات تسویة المطالبات المالیة، وغیر ذلك  المشاركة إنْ وُجِد، وشبكة مقدِّ
 من المسائل. 

یصُدِر المجلس الأعلى للصحة، بالتنسیق مع مصرف البحرین المركزي، قراراً بتنظیم شروط وأحكام       ج)
 الإلزامي، على أنْ یتضمن القرار ما یأتي:  وبیانات عقود ووثائق الضمان الصحي

 الشروط والأحكام المتعلقة بكیفیة إبرام العقود.     )۱

الأحكام والمعلومات والبیانات التي یجب إدراجھا في عقود ووثائق الضمان الصحي، بما في ذلك       )۲
ومزوِّ  الاشتراكات  بسداد  الملزَم  الطرف  بین  المتبادلَة  والحقوق  التأمینیة الالتزامات  التغطیة  د 

 والمستفید من المنافع الصحیة.

 الشروط والالتزامات التي لا یجوز إدراجھا في عقود ووثائق الضمان.     )۳

 الضوابط والقیود على مقدار المشاركة.     )٤

بالتنسیق مع       )٥ للصحة  الأعلى  المجلس  قرار من  بھا  أخرى یصدر  أو شروط  أحكام  أو  بیانات  أیة 
 البحرین المركزي.مصرف 

 لا یشُترَط إبرام عقْد الضمان الصحي مع الصندوق عن الفئات الآتیة:        د)

) من ھذا ۲٦المواطنون والفئات التي تعامَل معاملة المواطنین طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (     )۱
رة في الضمان الصحي الإلزامي.    القانون، وذلك لتوفیر التغطیة التأمینیة المقرَّ



التأمینیة الم     )۲ التغطیة  الذین یشغلون وظیفة في الجھات الحكومیة، وذلك لتوفیر  رة في المقیمون  قرَّ
 الضمان الصحي الإلزامي. 

D;ÎÄ]ŸPLC;
ÏËuë’\;√…]fi∏\;◊ÁÊ≤;ÅŒ¡;

دو التغطیة التأمینیة في سبیل الوفاء بالتزاماتھم تجاه المستفیدین في تمویل المنافع الصحیة        أ) یقوم مزوِّ
مي الخِدْمات الصحیة بنظام الدَّفْ  ع الآجل، وذلك من خلال  التي تشملھا التغطیة التأمینیة، بالتعاقد مع مقدِّ

 سداد المطالبة المستحَقة بعد تقدیم المنافع الصحیة للمستفید. 

م عقْد تمویل المنافع الصحیة التزامات طرفي العقد، وأسعار المنافع الصحیة، والمنافع الصحیة التي    ب) ینظِّ
د التغطیة التأمینیة، والمعلومات والبیانات ا د التغطیة  تتطلَّب موافقة مسبقة من مزوِّ لواجب توفیرھا لمزوِّ

التأمینیة والمتعلقة بتفاصیل المطالبة المستحَقة، وآلیة سداد تكالیف المنافع الصحیة، والأحوال التي یجوز  
م علاقة   فیھا إنھاء العقْد أو الامتناع عن تنفیذه، وآلیة تسویة الخلافات، وغیر ذلك من المسائل التي تنظِّ

 لا یخُِل بحقوق المستفید في الحصول على الرعایة الصحیة.  طرفي العقد، وذلك كلھ بما

للمجلس الأعلى للصحة أنْ یصُدِر قراراً بتنظیم شروط وأحكام وبیانات عقود تمویل المنافع الصحیة       ج)
مي الخِدْمات الصحیة.   دي التغطیة التأمینیة ومقدِّ  المبرَمة بین مزوِّ

المنافع         د) الخِدْمات الصحیة لأحكام  لا تخضع عقود تمویل  مي  التي یبرمھا الصندوق مع مقدِّ الصحیة 
 قانون المناقصات والمشتریات الحكومیة.  

دو التغطیة التأمینیة         ه) في الأحوال التي یتم فیھا فسْخ عقد تمویل المنافع الصحیة أو انتھاؤه یلتزم مزوِّ
الملزَم بسداد اشتراك الضمان الصحي، وذلك   بإخطار المجلس الأعلى للصحة، والمستفیدین أو الطرف

 خلال المدة التي یصدرُ بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى للصحة. 

D;ÎÄ]ŸPMC;
Èuë’\;‡]⁄ï’\;ÏÕ]�d;

یصُدِر المجلس الأعلى للصحة قراراً بتنظیم قواعد وشروط إصدار بطاقة الضمان الصحي أو ما یقوم        أ)
 المسائل المتعلقة بھا.مقامھا، وغیر ذلك من 

دو التغطیة التأمینیة بإصدار بطاقة الضمان الصحي لكل مستفید وِفْقاً للقرار الوارد في الفقرة  ب) یلتزم مزوِّ
 (أ).

D;ÎÄ]ŸPNC;
Èuë’\;‡]⁄ï’\;‘\2å\;ÅÁÅü;

د التغطیة التأمینیة والطرف          أ) الملزَم بتوفیر  یكون تحدید اشتراكات الضمان الصحي بالاتفاق بین مزوِّ
 التغطیة، وتؤدَّى الاشتراكات في میعاد استحقاقھا المتفق علیھ. 

یتولى المجلس الأعلى للصحة بالتنسیق مع الصندوق ووزارة المالیة تقدیر اشتراكات الضمان الصحي    ب)
رھا  للمواطنین ومَن في حكمھم والمقیمین الذین یشغلون وظیفة في الجھات الحكومیة، وتراعى في تقدی

 القواعد الاكتواریة المعتمَدة من الصندوق. 

;
;
;



D;ÎÄ]ŸPOC;
ÏËuë’\;k]Ÿ�Å�£\;ÀË’]“h;Ä\Åà;ÏË’`Â;‹]æ›;

التأمینیة   التغطیة  دي  مزوِّ سداد  في  مراعاتھا  الواجب  والآلیات  الأنظمة  للصحة  الأعلى  المجلس  یصُدِر 
مي الخِدْمات الصحیة بما یكفل تشجیع تقدیم   رعایة صحیة أكثر كفاءة وفعالیة، وحمایة نظام  لمطالبات مقدِّ

م ھذه الأنظمة الآثار المترتبة   التمویل الصحي، وتعزیز استدامتھ والحد من أیة ممارسات ضارة بھ، كما تنظِّ
 على مخالفتھا. 

D;ÎÄ]ŸPPC;
ÅË iâ∏\;Ì÷¡;ƒÊpÖ’\;∫;ÏËfiËŸ_i’\;ÏË�∆i’\;Ä�ÂáŸ;œt;

دي التغطیة التأمینیة   الرجوع على المستفید في استرداد مبالغ المطالَبة إذا خالف المستفید شروط وثیقة  لمزوِّ
 الضمان الصحي أو قدَّم عمْداً وثائق أو بیانات غیر صحیحة للحصول على منافع صحیة دون وجھ حق.

D;ÎÄ]ŸPQC;
3∆’\;Ì÷¡;ƒÊpÖ’\;∫;ÏËfiËŸ_i’\;ÏË�∆i’\;Ä�ÂáŸ;œt;

\;ÏËfiËŸ_i’\;ÏË�∆i’\;ÍÄ�Âá∏;ÜÊ™Ä\Ä2àˆ;È¡]⁄ipˆ\;ØŸ_i÷’;ÏŸ]¬’\;ÏÒË6\;Ì÷¡;ƒÊpÖ’   مبالغ المطالبة
 إذا كانت المنافع الصحیة المقدَّمة للمستفید بسبب إصابة عمل أو بسبب الإصابة بأحد الأمراض المھنیة. 

D;ÎÄ]ŸPRC;
Èuë’\;‡]⁄ï’\;ÏŒËlÂ;Ô]‚i›\;

 انتھاء التغطیة التأمینیة لأيٍّ من الأسباب الآتیة: ینتھي حق المستفید في الحصول على المنافع الصحیة ب        أ)

رة في الوثیقة.     )۱  نھایة مدة التغطیة المقرَّ

 وفاة المستفید.     )۲

 إلغاء الوثیقة.     )۳

 انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر.     )٤

 مغادرة المملكة نھائیاً.     )٥

 تقدیم وثائق أو معلومات غیر صحیحة عمْداً.ثبوت الحصول على الضمان بناءً على     )٦

تستمر التغطیة التأمینیة بالنسبة للمقیم بعد إلغاء إقامتھ للمدة المحدَّدة قانوناً، ما لم تنتھ مدة التغطیة الواردة    ب)
 في شروط الوثیقة. 

دھا ھیئة تنظیم    تستمر التغطیة التأمینیة للعامل الذي أنھى صاحب العمل خدمتھ خلال المھلة التي     ج) تحدِّ
بشأن تنظیم    ۲۰۰٦) لسنة  ۱۹) من القانون رقم (۲٥سوق العمل طبقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (

 سوق العمل أو لحین التحاقھ بعمل آخر أیھما أسبق. 

یصُدِر المجلس الأعلى للصحة بالتنسیق مع مصرف البحرین المركزي، الأحكام والقواعد والإجراءات        د)
للأحوال  التأمینیة  التغطیة  استمرار  عند  أو  الصحي  الضمان  وثیقة  إلغاء  عند  مراعاتھا  یتعیَّن  التي 

 المنصوص علیھا في الفقرتین (ب) و(ج) من ھذه المادة.

 
 
 
 



ãÄ]â’\;◊ë ’\;
ÏËuë’\;k]Ÿ�Å�£\;ÊŸ�ÅŒŸ;

D;ÎÄ]ŸPSC;
‡Êë�|Ö∏\;ÏËuë’\;k]Ÿ�Å�£\;ÊŸ�ÅŒŸ;

م خِدْمات  صحیة مرخَّص لھ من قبِلَ الھیئة الوطنیة المشاركة في نظام الضمان الصحي عن طریق  لكل مقدِّ
دي التغطیة التأمینیة لتقدیم كل أو بعض المنافع الصحیة للمستفیدین.  التعاقد مع مزوِّ

D;ÎÄ]ŸPTC;
ÏËuë’\;k]Ÿ�Å�£\;ÈŸ�ÅŒŸ;◊qà;

البیانات   كافة  فیھ  ن  تدوَّ سجلاً  الوطنیة  الھیئة  الصحیة  تنشئ  الخِدْمات  مي  مقدِّ عن  الخاصة  والمعلومات 
 المرخَّص لھم.

في   توافرُھا  الواجب  والضمانات  والمعلومات  البیانات  بتحدید  للصحة  الأعلى  المجلس  من  قرار  ویصدر 
أو  البیانات  ھذه  في  تتم  تغییرات  أیة  وبیان  فیھ  نة  المدوَّ والمعلومات  البیانات  حمایة  یكفل  بما  السجل، 

 .المعلومات 
مو الخِدْمات الصحیة بإخطار الھیئة الوطنیة عن أيِّ تغییر في البیانات والمعلومات الواردة في   ویلتزم مقدِّ

 السجل وذلك خلال الفترة التي یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى للصحة. 

مقیَّدة فیھ، أو  ویكون السجل متاحاً للاطلاع علیھ من الجمھور، واستخراج صورة مصدَّقة من المعلومات ال
 شھادة بعدم إدراج أمر معیَّن فیھ، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

D;ÎÄ]ŸQKC;
ÏËuë’\;k]ŸÅ£\;ÈŸ�ÅŒŸ;k]Ÿ\ái’\;

مو الخدمات الصحیة بما یلي:  أ)  یلتزم مقدِّ

ة المتعارَف تقدیم المنافع والرعایة الصحیة وِفْقاً للأصول الطبیة المرعیة والمعاییر المھنیة والأخلاقی     )۱
 علیھا، مع مراعاة ما یتحقق من تقدُّم علمي في ھذا الشأن.

إخطار الھیئة الوطنیة بلائحة أسعار الخِدْمات الصحیة، وأیة تعدیلات علیھا. ولا تكون ھذه اللائحة      )۲
دھا الھیئة.   نافذة إلا بعد الإخطار وإعلانھا للجمھور بالوسائل التي تحدِّ

د قرار من المجلس الأعلى للصحة  إعداد السجلات      )۳ المتعلقة بالضمان الصحي في مقر عملھم، ویحدِّ
دھا القرار.   السجلات والتقاریر التي یتعیَّن إعدادھا والاحتفاظ بھا وِفْقاً للمُدد التي یحدِّ

یَّتھا وحمایتھا.     )٤  المحافظة على خصوصیة بیانات المستفید وسرِّ

 كات تأمین أو إدارتھا أو تشغیلھا أو الاشتراك في إدارتھا. عدم تمَلُّك أو إنشاء شر     )٥

التي       )٦ المنافع الصحیة  التأمینیة والمتعلقة بتفاصیل  التغطیة  د  المعلومات والبیانات لمزوِّ توفیر كافة 
مت للمستفید.  قدُِّ

 تزوید المستفید بناءً على طلبھ بنسخة من تقاریره الطبیة.     )۷

التأمین بالمعلومات والبیانات والمستندات المطلوبة ذات العلاقة بالمنافع الصحیة التي  تزوید شركة     )۸
 تم تقدیمھا للمستفید. 

 البتُّ في الشكاوى المقدَّمة إلیھم وِفقاً للآلیة المعتمَدة من قِبلَ المجلس الأعلى للصحة في ھذا الشأن.    )۹

مات والبیانات والمستندات والوثائق والسجلات المتعلقة تزوید المجلس الأعلى للصحة بكافة المعلو      )۱۰
 بالضمان الصحي. 



مي الخِدْمات الصحیة مراعاتھا في  لل   ب) نةَ السلوك الواجب على مقدِّ مجلس الأعلى للصحة أنْ یصُدِر مدوَّ
 تقدیم خِدْماتھم للمستفیدین من الضمان الصحي.  

D;ÎÄ]ŸQLC;
ÏË’]∏\;k]Œuiâ∏]d;Ïe’]�∏\;

د التغطیة التأمینیة بمستحقاتھ المالیة   م الخِدْمات الصحیة مطالبة مزوِّ المترتبة على تقدیم المنافع  یكون لمقدِّ
رة في التغطیة التأمینیة للمستفید، وللمجلس الأعلى للصحة تحدید قواعد وشروط وآلیة المطالبة   الصحیة المقرَّ

 بالمستحقات المالیة. 

D;ÎÄ]ŸQMC;
ÏÑ]�’\;kˆ]u÷’;ÏËuë’\;k]Ÿ�Å�£\;€ÁÅŒh;

مو الخِدْمات الصحیة بتقدیم       أ)   المنافع الصحیة للمستفید في الحالات الطارئة. یلتزم مقدِّ
الخِدْمات  مي  لمقدِّ یحق  التأمینیة  التغطیة  د  مزوِّ مع  الصحیة  للمنافع  تمویل  عقْد  وجود  عدم  حالة  وفي 
التأمینیة  التغطیة  م  تقدِّ التي  التأمینیة  التغطیة  دي  مزوِّ على  الخِدْمات  ھذه  بتكالیف  الرجوع  الصحیة 

دم وجود تغطیة تأمینیة یتم الرجوع على المستفید للمطالبة بتكالیف ھذه الخِدْمات  للمستفید، وفي حالة ع
 حسب الأسعار المتفقَ علیھا مع الصندوق.  

تقدَّم المنافع الصحیة للمستفید في الحالات الطارئة من دون الحاجة إلى إحالة من مراكز الرعایة الصحیة     ب)
دي التغطیة التأمینیة. الأولیة أو طبیب الأسرة، أو الحصول على  موافقة مزوِّ

 
n’]m’\;g]e’\;

ÏËŸÊ“¢\;ÏËuë’\;k]âàı⁄÷’;È’]∏\Â;ÍÑ\Ä¸\;€Ëæfii’\;
D;ÎÄ]ŸQNC;

◊ë ’\;\É·;‹]“t^;‡]ÁÖà;–]�›;
تسري أحكام ھذا الفصـل على المؤسسات الصحیة الحكومیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس          أ)

مج موافقة  بعد  للصحة  والمستشفیات  الأعلى  المستشفیات  حصـر  دون  تشمل  والتي  الوزراء،  لس 
عات الطبیة والعیادات  التخصُّصیة ومراكز الرعایة الصحیة الأولیة والمراكز الطبیة العلاجیة والمُجَمَّ

 ومراكز مزاولة أيٍّ من المھن الطبیة المعاوِنة. 

المعنیة؛ لضمان تطبیق أحكام ھذا الفصل  یتولى المجلس الأعلى للصحة التشاور مع الجھات الحكومیة    ب)
على نحو فعَّال ومنظَّم، ووِفْقاً للمراحل المحدَّدة لتطبیق نظام الضمان الصحي المشار إلیھا في الفقرة 

 ) من ھذا القانون. ۲(ج) من المادة (

D;ÎÄ]ŸQOC;
ÏËŸÊ“¢\;ÏËuë’\;k]âàı∏\;ÎÑ\Äb;

أمناء أو أكثر، ویصدر بتشكیل أعضائھ وتعیین الرئیس  یكون للمؤسسات الصحیة الحكومیة مجلس          أ)
ونائبھ مرسوم بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة، على ألا یتجاوز عدد أعضاء مجلس الأمناء  

 سبعة أعضاء بمن في ذلك رئیس المجلس. 



أربع سنوات     ب) الكفاءة والخبرة، ولمدة  تعیین أعضاء مجلس الأمناء من ذوي  لمدة  یكون  للتجدید  قابلة 
أخرى مماثلة. وذلك وِفْقاً للقواعد والشروط والمؤھِّلات التي یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى 

 للصحة.
D;ÎÄ]ŸQPC;

Ô]fiŸ¯\;ä’]§;k]Ët˜êÂ;‹]‚Ÿ;
ونظام  یتولى مجلس الأمناء شئون المؤسسات الصحیة الحكومیة بما یتسق مع السیاسة الوطنیة للصحة          أ)

تمویل الضمان الصحي، ویكفل الاستغلال الأمثل للموارد المالیة، والمحافظة علیھا وتقلیل التكلفة، مع  
 المحافظة على رضا المستفیدین، ویتولى بوجھ خاص ما یأتي: 

الإشراف على سیر العمل في المؤسسات الصحیة الحكومیة بما یكفل تحقیق أغراضھا بكفاءة عالیة،       )۱
رة. وضمان جو  دة الخِدْمات الصحیة، وذلك في حدود الاعتمادات المالیة المقرَّ

 الموافقة على تعیین الطواقم الطبیة والفنیة والتمریضیة والإداریة العلیا.     )۲

الموافقة على إبرام العقود وإجراء التصرفات اللازمة لتوفیر الترتیبات الصحیة والتجھیزات الفنیة       )۳
 الطبیة اللازمة. والأجھزة والمعدات 

دي التغطیة التأمینیة لتقدیم المنافع الصحیة للمستفیدین.     )٤  الموافقة على إبرام العقود مع مزوِّ

 تحسین التعامل مع الحالات المرَضیة والحد من فترات انتظار المرضى.     )٥

الأعلى للصحة  إعداد تقریر سنوي عن نشاط المؤسسة الصحیة الحكومیة وعرْضُھ على المجلس       )٦
خلال ثلاثة أشھر على الأكثر من تاریخ انتھاء السنة المالیة، مشفوعاً بنسخة من حسابات المؤسسة  

 عن ذات السنة المالیة، وكافة المسائل التي یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى للصحة.

 مجلس الأعلى للصحة.اقتراح تعدیل الھیكل التنظیمي للمؤسسة الصحیة الحكومیة ورفْعھُ لل    )۷

 اتخاذ التدابیر الكفیلة بالالتزام بأحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً لأحكامھ.     )۸

أیة مھام وصلاحیات أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس      )۹
 الأعلى للصحة. 

م قواعد عمل مجلس الأمناء، وصحة انعقاد اجتماعاتھ،  یصدر قرار من المجلس الأعل    ب) ى للصحة ینظِّ
وحدود مسئولیتھ عن إدارة شئون المؤسسة الصحیة الحكومیة، والقرارات والتوصیات التي یجب رفْعھُا 
المتعلقة   والمسائل  والشفافیة،  النزاھة  تكفل  التي  والقواعد  لاعتمادھا،  للصحة  الأعلى  المجلس  إلى 

 صالح والأحوال التي یجب الكشف عنھا، وغیر ذلك من المسائل. بتعَارُض الم

D;ÎÄ]ŸQQC;
ØÁÉË fii’\;flÁÖÁÅ∏\;k]Ët˜êÂ;‹]‚Ÿ;

المجلس   اقتراح من  بناءً على  بمرسوم،  یعیَّن  أكثر  أو  تنفیذي  الحكومیة رئیس  للمؤسسات الصحیة  یكون 
 الأعلى للصحة، وبعد ترشیح من مجلس الأمناء.

مجلس الأمناء، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للصحة والجھات الحكومیة المعنیة، مھام  وتحُدَّد بقرار من  
وصلاحیات الرئیس التنفیذي، بما یكفل للمؤسسات الصحیة الحكومیة الاستقلال في إدارة شئونھا، ویعزز  

الممارسا بكفاءة وفاعلیة ووِفْقاً لأفضل  الخدمات الصحیة  تقدیم  التنافسیة في  بھا. من مقدرتھا  المعمول  ت 
م القرار القواعد التي تكفل النزاھة والشفافیة والمسائل المتعلقة بتعَارُض المصالح والأحوال التي یجب   وینظِّ

 الكشف عنھا، وغیر ذلك من المسائل.

;



D;ÎÄ]ŸQRC;
ÏËŸÊ“¢\;ÏËuë’\;k]âàı∏\;ÎÑ\Äb;ªd\Êî;

 بط الآتیة: تخضع المؤسسات الصحیة الحكومیة في إدارتھا للضوا       أ)

كفالة الوظیفة الاجتماعیة للمؤسسة الصحیة الحكومیة ودورھا في تقدیم خِدْمات صحیة غیر ربحیة،       )۱
ر لأسعار الخِدْمات الصحیة بما یحول دون قدرة فئات  والعمل على الحدِّ من أي ارتفاع غیر مبرَّ

 حیة.المجتمع المختلفة على الحصول على مستویات ملائمة من الرعایة الص

التنسیق مع المؤسسات الصحیة الحكومیة الأخرى في توفیر الرعایة الصحیة بما یحقق الاتسِّاق       )۲
والتكامل في تقدیم الخِدْمات الصحیة واستدامتھا، وبالأخص فیما یتعلق بالرعایة الصحیة الأولیة 

 والإقامة طویلة الأجل وإعادة التأھیل. 

دي التغطیة التأمینیة وبإشراف المجلس  تحدید أسعار خِدْماتھا الصح     )۳ یة بالتشاور والاتفاق مع مزوِّ
 الأعلى للصحة. 

استخدام التقنیات التي تحدُّ من وصف الأدویة أو إجراء التشخیص أو غیر ذلك من الخِدْمات الصحیة،      )٤
 من دون الحاجة إلیھا. 

 أیة ضوابط یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى للصحة.    )٥

للضوابط     ب) الحكومیة  الصحیة  المؤسسات  مراعاة  من  التَّحَقُّق  آلیات  للصحة  الأعلى  المجلس  یصُدِر 
 المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة.

D;ÎÄ]ŸQSC;
ÏËŸÊ“¢\;ÏËuë’\;k]âàı⁄÷’;È⁄Ëæfii’\;◊“Ë6\;

المدنیة، الھیاكل التنظیمیة للمؤسسات الصحیة  یصُدِر المجلس الأعلى للصحة بالتنسیق مع دیوان الخدمة          أ)
للمؤسسة   الإداریة  التقسیمات  فیھا  ویراعى  الأمناء،  مجلس  من  اقتراح  على  بناءً  وذلك  الحكومیة، 

 ووحداتھا وإداراتھا وبما یتناسب مع الخِدْمات الصحیة التي توفرِّھا وحجم ونوعیة تلك الخِدْمات. 

ة شاغلي الوظائف الدائمة المدرجة في الھیكل التنظیمي للمؤسسة الصحیة  لمجلس الأمناء التعدیل في نسب   ب)
الحكومیة، على ألا تجاوِز النسبة التي یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى للصحة من العدد الفعلي 
رة وضمان حسن إدارة المؤسسة الصحیة بكفاءة   المقرَّ المالیة  للكادر الوظیفي، وبمراعاة الاعتمادات 

 علیة. وفا

D;ÎÄ]ŸQTC;
ÏË’]∏\;]·ÄÑ\ÊŸÂ;ÏËŸÊ“¢\;ÏËuë’\;k]âàı∏\;ÏË›\áËŸ;

وذلك         أ) للدولة،  العامة  بالمیزانیة  ملحَقة  میزانیة  الحكومیة  الصحیة  المؤسسات  من  مؤسسة  لكل  تكون 
تلتزم  بمراعاة حجم تقدیرات المیزانیة المخصَّصة للإنفاق على القطاع الصحي، ومقدار الاشتراك الذي  

دي التغطیة التأمینیة عن المنافع الصحیة. وتبدأ السنة   الحكومة بسداده، والمستحقات المتحصَّلة من مزوِّ
المالیة للمؤسسات الصحیة الحكومیة ببدایة السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا. ویتولى إعدادھا مجلس  

 الأمناء تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة ووزارة المالیة. 

 تتكون الموارد المالیة للمؤسسة الصحیة الحكومیة مما یأتي:   ب)

 الاعتمادات المخصَّصة لھا في المیزانیة العامة للدولة.    )۱

 الإیرادات المتحصَّلة من تقدیم الخِدْمات الصحیة.    )۲



ع أحكام ھذا الھبات والإعانات وأیة موارد أخرى یتم قبولھا من مجلس الأمناء وبما لا یتعارض م     )۳
 القانون. 

 ینُشأ حساب خاص تودعَ فیھ میزانیة كل مؤسسة من المؤسسات الصحیة الحكومیة.      ج)

لمجلس الوزراء أن یصدر قراراً، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة وبالتنسیق مع وزارة         د)
د فیھ نسبةً من حصیلـة إیـرادات المؤسسـات الصح د إلى الخزانة المالیة، یحدِّ یـة الحكومیـة التـي لا توَُرَّ

إلى مؤسسة صحیة حكومیة   لنقلھا  أو  المستقبلیة  أنشطتھا وعملیاتھا ومشاریعھا  لتمویل  العامة، وذلك 
م القرار آلیة ھذا النقل.  أخرى، وینظِّ

دیوان         ه) قِبلَ  والإداري من  المالي  للتدقیق  الحكومیة  الصحیة  المؤسسة  المالیة    تخضع حسابات  الرقابة 
 والإداریة، ویرفع تقریراً سنویاً بنتائج التدقیق إلى المجلس الأعلى للصحة. 

D;ÎÄ]ŸRKC;
ÏËŸÊ“¢\;ÏËuë’\;k]âàı⁄÷’;ÏË’]∏\;w\Ê÷’\;

في  المالیة  التصرفات  لتنظیم  المالیة  اللوائح  المالیة  وزارة  مع  بالتنسیق  للصحة  الأعلى  المجلس  یصُدِر 
وصلاحیة  المؤسسات   والمحاسبیة  المالیة  المعاملات  تسجیل  وقواعد  معاییر  وتحدید  الحكومیة،  الصحیة 

وواجبات ومسئولیات مجلس الأمناء والرئیس التنفیذي والموظفین عن إدارة معاملاتھا المالیة، وإجراءات 
 الرقابة والمراجعة والتدقیق على معاملاتھا المالیة وحساباتھا الختامیة. 

D;ÎÄ]ŸRLC;
’ÏËŸÊ“¢\;ÏËuë’\;k]âàı∏]d;Ø÷Ÿ]¬’\;‡ÊÒå;w\Ê;

العاملین         أ) شئون  لتنظیم  لوائح  المدنیة  الخدمة  دیوان  مع  بالتنسیق  للصحة  الأعلى  المجلس  یصُدِر 
مرتباتھم   وتحدید  ونقلھم  وترقیتھم  تعیینھم  وقواعد  إجراءات  تتضمن  الحكومیة،  الصحیة  بالمؤسسات 

ت وأحكام تأدیبھم، وغیر ذلك من شئونھم، وقواعد السلوك التي یتعیَّن  ومكافآتھم وحوافزھم وإجراءا
علیھم مراعاتھا، وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالیة، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم  

 بشأن الكشف عن الذمة المالیة.   ۲۰۱۰) لسنة  ۳۲(

، وأن یحدد أجرھم على أساس عمولة أو نسبة مئویة  یجوز تعیین الطواقم الطبیة أو الفنیة بطریق التعاقد    ب)
المقدَّمة  الصحیة  المنافع  من  أيٍّ  أو  العلاج،  أو  التشخیص  أو  المراجعة  المالیة عن  المطالبة  قیمة  من 
لِـما تنص علیھ العقود المبرمة معھم. ولا یعُتبرَ من یتم التعاقد معھم من العاملین   للمستفید وذلك وِفْقاً 

سسة ولا یستحقون أیة مزایا مالیة أخرى بخلاف العمولة أو النسبة المئویة أو ما تنص علیھ  التابعین للمؤ 
 عقودھم. 

فیما لم یرد بشأنھ   ۲۰۱۰) لسنة ٤۸تسري أحكام قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (     ج)
یھا في الفقرة (أ) من ھذه نص خاص في لوائح شئون العاملین بالمؤسسات الصحیة الحكومیة المشار إل 

 المادة. 

D;ÎÄ]ŸRMC;
ÏËŸÊ“¢\;ÏËuë’\;k]âàı∏\;Ô\Ä^;€ËËŒhÂ;œËÕÅhÂ;Ï¬p\ÖŸ;

تختص الھیئة الوطنیة، وبالتنسیق مع المركز الوطني للمعلومات الصحیة وإدارة المعرفة، بالقیام بمھام         أ)
ة الحكومیة، ولتحقیق أعلى مستویات  المراجعة والتقییم لضمان جودة الخدمات الصحیة للمؤسسة الصحی

 الأداء والفاعلیة.



یصُدِر المجلس الأعلى للصحة قراراً بمعاییر تقییم جودة الخدمات الصحیة ونماذج لمؤشرات قیاس أداء     ب)
المؤسسات الصحیة الحكومیة، وذلك وِفْقاً لأفضل الممارسات المتعارَف علیھا دولیاً، ویبینِّ القرار آلیات  

 مراجعة وتقییم جودة الخِدْمات الصحیة ومستویات أداء المؤسسات. وضوابط 

رھا       ج) تكون المراجعة والتقییم التي تباشرھا الھیئة الوطنیة شاملة أو انتقائیة وذلك وِفْقاً للقواعد التي تقرِّ
الھیئة إخطار المؤسسة الصحیة   التي یضعھا المجلس الأعلى للصحة، وتتولى  الحكومیة  خطة العمل 

الخاضعة للمراجعة والتقییم بتقریر عن نتائج المراجعة والتقییم لجودة خدماتھا الصحیة ومستوى الأداء  
الملاحظات  على  بردودھا  الھیئة  موافاة  المؤسسة  وعلى  الھیئة،  وتوصیات  بملاحظات  مشفوعاً 

 والتوصیات وما اتخذتھ من إجراءات في شأنھا.

سنِد مھام المراجعة والتقییم أو بعضھا إلى خبراء أو جھات تتوفر لدیھا الإمكانیات  للھیئة الوطنیة أن تُ        د)
 الفنیة للقیام بھذه المھام. 

D;ÎÄ]ŸRNC;
ÏËŸÊ“¢\;ÏËuë’\;k]âàı∏\;ÿ]⁄¡^;Ì÷¡;Ïd]ÕÖ’\;

على مجلس الأمناء عرْض تقاریر دوریة على المجلس الأعلى للصحة عن نشاط المؤسسة الصحیة          أ)
وُجِدت، الحكو إنْ  الأداء  معوقات  د  وتحدِّ إنجازه،  تم  ما  بوجھ خاص  وتتضمن  بھا،  العمل  وسیْر  میة 

وأسبابھا وما تم اعتماده من حلول لتفادیھا. وللمجلس الأعلى للصحة أن یطلب من مجلس الأمناء تزویده  
 بأیة بیانات أو معلومات أو مستندات أو محاضر أو سجلات أو تقاریر أخرى. 

القانون،  یتول   ب) بأحكام ھذا  التزام المؤسسات الصحیة الحكومیة  ى المجلس الأعلى للصحة متابعة مدى 
وبسیاسة الدولة في مجال عمل المؤسسات الصحیة، ومدى قیامھا بمباشرة مھامھا بكفاءة وفاعلیة في  

 حدود الاعتمادات المالیة المتاحة لھا.

 
√d\Ö’\;g]e’\;
;œËŒui’\Â;éËi i’\Ï’Ô]â∏\Â;

D;ÎÄ]ŸROC;
ÏË]ïŒ’\;ÏË��e�ï’\Â;éËi i’\;

للمفتشین الذین یندبُھُم الرئیس التنفیذي للھیئة الوطنیة من بین موظفي الھیئة أو من غیرھم القیام بأعمال          أ)
 التفتیش للتَّحَقُّق من تنفیذ أحكام ھذا القانون. 

ق   ب) بتحدیدھم  الذین یصدر  الوطنیة  الھیئة  بالاتفاق مع لموظفي  العدل  بشئون  المختص  الوزیر  رار من 
رئیس المجلس الأعلى للصحة، صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص علیھا في 

 ھذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم.  

 ة والاختصاص والكفاءة المھنیة. یشُترَط في المفتش المنتدبَ أن یكون من ذوي الخبر      ج)

D;ÎÄ]ŸRPC;
œËŒui’\;

للھیئة الوطنیة أن تجُرِي تحقیقاً إداریاً من تلقاء نفسھا أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدیة،         أ)
ذا للتَّحَقُّق من أیة مخالفة لأحكام ھذا القانون، والتأكد من اشتراك كافة الأشخاص الخاضعین لأحكام ھ



القانون لنظام الضمان الصحي. ولھا أن تجري تحقیقاً إذا قامت لدیھا دلائل جدیة تحملھا على الاعتقاد 
 بأن المخالفة على وشْك الوقوع. 

للھیئة الوطنیة أن تطلب كافة البیانات والإیضاحات والمستندات من الأشخاص المخاطَبین بأحكام ھذا    ب)
زمة لاستكمال التحقیق، كما أن للھیئة الوطنیة في سبیل إنجاز عملھا، القانون، وذلك إذا ارتأت أنھا لا

) من ھذا القانون  ۷٤أن تندب أیاً من مأموري الضَّبط القضائي المشار إلیھم في الفقرة (ب) من المادة (
 للقیام بأيٍّ من المھام المخولین بأدائھا.  

ت التحقیق والمواعید الواجب مراعاتھا، وقواعد یصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بتنظیم إجراءا     ج)
إتاحة   بھ كافة الأدلة والقرائن والمعلومات، وقواعد  إلیھ مرفقة  المنسوبة  بالمخالفات  إخطار المخالف 
جلسات  عقْد  ذلك  في  بما  مصالحھم،  عن  للدفاع  بالتحقیق  المعنیة  الأطراف  لجمیع  العادلة  الفرصة 

المعن الأطراف  ولمناقشة  وأدلتھم للاستماع  وتقدیم حججھم  آرائھم  من عرض  وتمكینھم  وشھودھم  یة 
مكتوبة أو شفویة. ویكون للأطراف المعنیة الحق في الاستعانة بمحامیھم في كافة جلسات وإجراءات 

 التحقیق. 

D;ÎÄ]ŸRQC;
Ï ’]}∏\;kÊel;Åfi¡;]·Ç]}�h\;ÜÊ™;9’\;3d\Åi’\;

الجنائیة، عند ثبوت المخالفة تصُدِر الھیئة الوطنیة قراراً بإلزام    مع عدم الإخلال بالمسئولیة المدنیة أو        أ)
دھا الھیئة الوطنیة.   المخالف بالتَّوَقُّف عن المخالفة وإزالة أسبابھا أو آثارھا فوراً أو خلال مدة زمنیة تحدِّ

مسبباً تسبیباً كافیاً    وفي حالة عدم امتثالھ لذلك الأمر في المدة المحدَّدة فللھیئة الوطنیة أنْ تصُدِر قراراً 
 بأحد التدابیر الآتیة: 

التَّوَقُّف عن المخالفة وإزالة       )۱ تحُسَب على أساس یومي لحمْل المخالف على  توقیع غرامة تھدیدیة 
أسبابھا أو آثارھا، وذلك بما لا یجاوِز ثلاثمائة دینار یومیاً عند ارتكابھ المخالفة لأول مرة، وألف  

حالة ارتكابھ أیة مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاریخ إصدار قرار في حقھ دینار یومیاً في  
 عن المخالفة السابقة، وفي جمیع الأحوال لا یجوز أنْ یتجاوز مجموع الغرامة عشرین ألف دینار. 

 توقیع غرامة إجمالیة بما لا یجاوِز عشرین ألف دینار.    )۲

) من الفقرة (أ) من ھذه المادة یتعیَّن عند تقدیر  ۲) و ( ۱دین (في الحالتین المنصوص علیھما في البن   ب)
الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والتَّعَنُّت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناھا، والضرر الذي  

رة لتحصیل المبالغ المستحَقة للدولة.    أصاب الغیر نتیجة لذلك. ویكون تحصیل الغرامة بالطرق المقرَّ

للھیئة الوطنیة أنْ تنشر بیاناً بالمخالفة التي ثبت وقوعھا من قِبلَ المخالف وذلك بالوسیلة والكیفیة التي       ج)
دھا القرار وبما یتناسب مع جسامة المخالفة. على ألا یتم النشر إلا بعد فوات میعاد الطعن في قرار   یحدِّ

 فة وذلك بحسب الأحوال.  الھیئة بثبوت المخالفة، أو صدور حكم باتٍّ بثبوت المخال

 إذا رأت الھیئة الوطنیة أن التحقیق قد أسفر عن وجود جریمة جنائیة أحالت الأوراق إلى النیابة العامة.      د)

لمَن صدر ضده قرار وِفْقاً للبند (أ) من ھذه المادة الطعن فیھ أمام الھیئة الوطنیة خلال مدة لا تجاوِز         ه)
تاریخ إخطاره بالقرار. وعلى الھیئة الوطنیة البتُّ في التَّظَلُّم خلال مدة ثلاثین یوماً خمسة عشر یوماً من  

من تاریخ ورود الطعن إلیھا. ویعُتبرَ فوات المدة من دون البتِّ في التَّظَلُّم بمثابة رفض للتَّظَلُّم. ولمن  
م المحكمة الكبرى المدنیة خلال ستین  رُفِض تظَلُّمُھ أو اعتبُرِ مرفوضاً بفوات المدة المذكورة الطعن أما 

 یوماً من تاریخ علمھ برفْض التَّظَلُّم أو انقضاء میعاد الثلاثین یوماً دون رد.

;
;



D;ÎÄ]ŸRRC;
◊⁄¬’\;–Êà;€Ëæfih;ÏÒË·Â;Íá—Ö∏\;flÁÖue’\;ÃÖëŸ;k]Ët˜êÂ;k]ê]ëi|\;

لتفتیش والتحقیق  یتولى مصرف البحرین المركزي اختصاصات وصلاحیات الھیئة الوطنیة في مباشرة ا
دي التغطیة التأمینیة لأحكام ھذا   والمساءلة المنصوص علیھا في ھذا الباب وذلك فیما یتعلق بمخالفة مزوِّ
بمخالفة   یتعلق  فیما  وذلك  والصلاحیات  الاختصاصات  تلك  العمل  سوق  تنظیم  ھیئة  تتولى  كما  القانون، 

 أصحاب العمل لأحكام ھذا القانون. 
 

äŸ]£\;g]e’\;
ÏË]fi°\;ÏË’ÊÒâ∏\;

D;ÎÄ]ŸRSC;
k]dÊŒ¬’\;

 یعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تجاوِز خمسین ألف دینار، كل من: 

قدَّم إلى المجلس الأعلى للصحة أو إلى المركز الوطني للمعلومات الصحیة وإدارة المعرفة عمْداً       - ۱
في السجلات أو البیانات أو المستندات التي تكون    بیانات كاذبة أو مضلِّلة أو على خلاف الثابت 

فھ.   تحت تصَرُّ

حجَب عمْداً عن المجلس الأعلى للصحة أو عن المركز الوطني للمعلومات الصحیة وإدارة المعرفة       - ۲
أو معلومات أو سجلات أو مستندات یتعیَّن علیھ تزوید المجلس أو المركز بھا أو تمكینھما    أیة بیانات 

رة بموجب ھذا القانون.   من الاطلاع علیھا للقیام بمھامھما المقرَّ

 تسبَّب في إعاقة أو تعطیل عمل مفتشي الھیئة الوطنیة أو أيِّ تحقیق تكون الھیئة بصدد إجرائھ.    - ۳

D;ÎÄ]ŸRTC;
’ÊÒâŸÍÑ]ei¡ˆ\;í}ç’\;ÏË;

مع عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة للشخص الطبیعي، یعاقَب الشخص الاعتباري جنائیاً إذا ارتكُِبت باسمھ  
) من ھذا القانون، وكان ذلك ۷۸أو لحسابھ أو لمنفعتھ أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادة (

ف أو امتناع أو موافقة أو تستُّ  ض  نتیجة تصرُّ ر أو إھمال جسیم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو أيِّ مسئول مفوَّ
رة   –في ذلك الشخص الاعتباري    -آخر   أو ممن یتصرف بھذه الصفة، بغرامة لا تجاوِز مثلَي الغرامة المقرَّ

 للجریمة.

D;ÎÄ]ŸSKC;
w�’]ę̈�i’\;

) من ھذا القانون، وذلك ۷۸مادة ( یجوز في غیر حالة العوْد، التَّصَالُّح في الجرائم المنصوص علیھا في ال
رة وذلك وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس   بسداد الحد الأدنى للغرامة المقرَّ

 الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة.

 وتنقضي الدعوى الجنائیة وجمیع آثارھا الجنائیة بمجرد سداد مبلغ الصلح كاملاً.

 
 
 



ãÄ]â’\;g]e’\;
ÏÕÖ iŸ;‹]“t^;

D;ÎÄ]ŸSLC;
‹ÊàÖ’\;

یصدرُ قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة، بتحدید فئات الرسوم المستحَقة 
 على الخِدْمات والطلبات الصادرة طبقاً لأحكام ھذا القانون.

D;ÎÄ]ŸSMC;
ÏË’]Œi›\;‹]“t^;

المادة   القطاع الأھلي الصادر بالقانون رقم ( ۱۷۲(یستمر العمل بأحكام  ) لسنة  ۳٦) من قانون العمل في 
والقرارات المنفِّذة لھا في شأن تحدید وتنظیم الرعایة الصحیة الأساسیة لعمال المنشآت، وذلك إلى   ۲۰۱۲

 أنْ تصدرُ اللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون. 


